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597 رسالة ف المواريث‎ ٠ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. 

فصل 
فيما كان عليه التوريث في الجاهلية» وكيف أبطل الله تعالى 
ما فيه من الجور 

كنثٌ أريد أن أَنْبِتَ في هذا الفصل ما وقفتٌ عليه من الآثار في هذا 
المعنى» ولكن رأيتٌ ذلك يطولء مع ما يستدعي مني من التصحيح 
والترجيح والتأويل والتعويل» فاكتفيت بالإجمال عن التفصيل. 

قد تضافرت الآثارٌ أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُورّئون النساء والضعفة 
وفي «صحيح البخاري720(١2‏ وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولد 
والوصية للوالدين والأقربين...2. ظ 

0 «كان المال للولد» أي في الجملة» فإنما كان للذكور الكبار منهم؛ 
كما تدل عليه سائر الآثار» وسيأتي بعضها. فمن تأمل الآثار ومناسبة الآيات 
تبيّن له أن ترتيبها على ما يأتي: 

-١‏ آية الوصية. 

-١‏ آية الوصية للزوجة. 

)١(‏ رقم (1017/871417). وأخرجه أيضًا الطبري (5/ 109) وابن المنذر )١577(‏ وابن 

أبي حاتم (7/ )88٠١‏ في تفاسيرهمء والبيهقي في «السئن الكبرى» (7575/5). 


"- إإِلرَجَالٍ تصِيبُ يما ترك لدان وَالْأَهرَبونَ ...© الآيات. 

- «#مَسْحَفْبُوَيَكَ لَه ُقْتِيحَكُمْ في الْكَللَة 4 [النساء ]. 

ه- # وَلِكَلٍ جِعلسا مول ...4 [النساء: 98]. 

5 - 89 إِنَّ أن ءَامَنُوأ وهَاجَرُوأ ... وأوْلُوا اداو 4 [الأنفال: 79 ه0]. 
# يكأيها ادن اموأ شه ينيك ...4. 


فلنبدأ بتفسير الآيات على هذا الترتيبء ثم نقتصٌ أثر الجَيْراجي على 


حسب ثرثيبه. 


ان 


- رسالة في المواريث 5566 


وبه أستعين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيه وخليله محمد 
وآله وصحبه؛ آمين. 


قال الله تبارك وتعالى: # كُيب عَلَيِكُ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم ألْمَوَتٌ إن ترك 
2 أ امه رمخ غ58س جره ره سد مجوةه سس 
حَيْرًا لْوَصِيَة لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَفيِينَ بِالْمَعروفٍ حَفا عل الْمَنْقِينَ © [البقرة: .]18٠‏ 


ا 


قوله تعالى: «إن ررك حرا # فشر الخير بالمال و فسن بالمال الكثير. 


أخرج جماعة 2١7‏ عن علي رضي الله عنه أنه دخل على مول له في 
الموتء وله سبعمائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لاء إنما قال الله تعالى: 


إن تَرَكَ حَيرًا 4» وليس لك كثيرٌ مالء فدَعْ مالك لورثتك. 


وأخرج ابن أبي شيبة0") أن رجلاً قال لعائشة رضى الله عنها: أريدٌ أن 
أوصي» قالت: كم مالّك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيانُك؟ قال: أربعة, 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنّف» (17101) وسعيد بن منصور (1701- تفسير) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )3١8/١١(‏ والطبري في «تفسيره» (211757/5 11217) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١94 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5.71/7 717) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ١77)؛‏ وصححه الحاكم ))59/8/١(‏ فتعقبه 
الذهبي بقوله: فيه انقطاع. 

(؟) في «المصنف» .)22١8/1١١(‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في «١سنئه»‏ (/1 17 
تفسير) والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)710١‏ وإسناده صحيح. 
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قالت: قال الله تعالى: #إإن ترك حَيْرَا #. وهذا شىء يسيرٌ» فاتركه لعيالك فهو 


...0.0 كأنوا رضي الله عنهم يرون أن آية الوصية 
كت افيها الوضية من الال الكقير اللو الاين وعافة الأمر ينه واب المييراك 
نسختها بالنسبة للوالدين وبعض الأقربين فبقي بقية الأقربين داخلين في آبة 
الوضية. 

.8 04 ع مي ع 

وعندي أنها منسوخة بالنسبة لبقية الأقربين أيضًّاء وأقيمَ مقامَ ذلك قولّه 
تعالى: ل وَإِدَا حَصَ رَالْفِسَمَةَ ولوأ ألْرْقَ ...4 [النساء: 4] كما يأتي إن شاء الله 
تعالى. 

2004 2 
#الْوْصِيَّة » 

هي الاسم من أوصى يوصيء وأصلها: أمْرّك من أنت غائبٌ عنه أو 
ستغيب بأمر يفعله فى العَيبة» ويقال: أوصيت زيدًا بالصدقة, كما يقال: أمرثّه 
بها. ويقال: أوصيت لزيد بمالٍء كما يقال: أمرثٌ له بمال. 

ملِلْوَرِدَيْنِ » 

اللام في قوله: #لِلْوَلِدَينِ 4 تحتمل معنيين: 

وذلك أنه مما تقرر في العربية أن الفعل الذي يتعدى بنفسه يجوز فى 
مصدره واسم مصدره ونحوهما التعديةٌ باللام دائمّاء وبنفسه بشرطه. قال ابن 
مالك فى «الخلاصة2)1(0: 


.)97" /"( «الألفية» بشرح ابن عقيل‎ )١( 
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بفعلِه المصدرٌ ألحِن في العمل مضافًا أو مج را أو مع آل 
إن كان فعلّ مع أنْ أو مايَحُلَ محلَّةُولاشم مصدرِعَمَلٌ 

قال الشار-(1): «وإعمالٌ المضاف أكثدٌ من إعمال المنرّنء وإعمالٌ 
المنوّن أكثر من إعمال المحلى بأل». 

واتفقوا على أنه إذا لم يُعَدَّ بنفسه يُعدَّى باللام. 

ولفظ «وصية» اسم مصدرٍ من أوصىء فيجوز تعديته إلى المفعول 
باللام» فإذا كان فلن نَأل فالغالب أو الوؤاجب أن لا يُعدَّى بنفسه. بل يُعدّى 
باللام. 

يقول: على كل مسلم الوصيةٌ للمسلمين بالتقوى» وعلى هذا فمعنى 
الآية: كُتِب عليكم إذا حضر أحدكم الموثٌ إن ترك خيرًا أن يوصيّ الوالدين 
والأقربين بالمعروف. 

والمقصود أن يُوصي المحتضر والدَّيهِ وأقاريّه بأن يبذلوا المعروف من 
رميق مندفة وتخرماء زكرن حدم اله بغارو لقؤله كر رجز : 0 َل 
َم ميمه اقلا الفرن والتى والتتشكين فارزفر م زه ورلا كذ 
مَعرُوفًا4 [النساء: 4]. 

وهذا المعنى مستقيم كما تراه إِلّا أنه مخالف لحديث البخاري وغيره 
عن ابن عباس(" كما يأتي مع ما سيأتي من أدلة النسخ» فمّن لم يُسلَّم أدلة 


.)45 /7( هوابن عقيلء انظر شرحه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص597).‎ )0( 
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النسخ فلا محيصٌ له عن تسليم احتمال الآية لهذا المعنى, والله الموفق. 

فهذا اد المعنيين اللذين يحتملهما اللام. 

المعنى الثاني وهوالمشهور -: أن اللام هي التي في نحو أوصيتٌ 
اركايكال: نسي لآب علة: تب فلكم [ذ حمر احدك الحيوت رن فرك 
خيرًا أن يوصى للوالدين....» وعلى هذا المعنى نبنى البحث بعون الله تعالى. 

(للوالدين) 

هو مى والن ووالدة. و«والدة» اسم فاعل من ولَّدتْ تَلِدٌ ولادةً: إذا 
وضعت حملهاء فهي والدةٌ - اسم فاعل - ووالدٌ أيضًاء حكاه ثعلب(2)20. ترك 
الغاء لان اللنسيه كما قالوة اقول حامل وخائضى وطالق: فاما الذكر فاته طيما 
ا ل ل 
وإنمايقال: وَلِدَله. قالالله تبارك وتعالى: لا نَصَاآنَ وَلِدَهأبوَلرِهَا وَل 
ور ل وَلدِوءٌ 4 [البقرة: 787]. 


وقد جاء نسبة الولادة إلى غير الأنشى» قال الله عزَّ وجلَّ: روماو د 4 
[البلد : "]» وهو مجارٌ مرسل علاقتّه السببية» كما يقال: فى الأميي المديدة »أى 


- 


أمر ببنائها. 
ارات وار ار على الأم مع عدم ملاحظة 
الوصفية» يقال : هذه والدتيء , تمعدى أمي لا بمعتى الثي ولدتتن: ينين لك 


)١(‏ كما في «تاج العروس» (ولد). 
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الفرقٌ تصوّرٌ الولادة عند قولك: «التى ولدنى» حتماء بخلاف الحال عند‎ 
قولك: «أمى)».‎ 
14 جِ ع‎ ٠ 

وبهذا الاعتبار أطللق على الأب «والد) ثم نّْوهما فقالوا: «والدان» 
تغليبًا. ومّن زعم أنه لا تغليبَ لحكاية ثعلب:المتقدمة فقد غفل؛ لأن «والد) 
5 2 2 : 5 ع م 5 
في حكاية علب وصف لا اسم والوالدان اسم لا وصف. وأيضا التثنية 
واردة في الكلام بكثرة» وحكاية ثعلب نادرة. 

بقى أنه قد يقال للجدّ وإن علا: (والد»ء وللجدة وإن علّتُ: «والدة»ء 
والجيراجي(١'‏ يزعم أنه حقيقة. والحق أنه مجاز بدليل العالامات الف 
ذكرها أهل العلم للتفرقة بين الحقيقة والمجاز. وسيأتي ما يتعلق بهذا في 
بحث الأولاد إن شاء الله تعالى. 

#وَالْأَوْيِينَ » 
فصل في معنى «الأقربين» في المواضع كلها 

الأقربون يحتمل أن يُفِسّر على ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: الأشخاص الذين كل واحدٍ منهم أقربٌ من سائر الناس 
. مطلقاء فلا يصدّق على ابن الابن والجدّ؛ لأن الابن أقرب منهماء وإنما 
يصدّق على الأبوين والبنين. 

المعنى الثاني: الذين كل واحدٍ منهم أقرب من سائر الأحياء عند 
الموت. 


)١(‏ في كتابه «الوراثة في الإسلام» (ص7”5). 


الكت مجموع رسائل الفقه 


المعنى الثالث الأوتحاض الت ع عوتعيت لسع أقربٌ من 
غيرهم؛ وإن كان بعضهم أقرب من بعضء أو قل : الذين كل فردٍ منهم أقربٌ 
ممن ليس من الأقارب. 

وأرجح هذه المعاني: الغالث؛ لأنه هو المتبادر» فإنك إذا قلت: هؤلاء 
أقاربٌ زيدء لم يُفهّم منه إلا المعنى الثالث. والأقارب والأقربون واحد» بل 
لا نعلم لفظ «الأقربين» جاء لغير المعنى الثالث. وهاك إثبات مجيئه بالمعنى 
الثالث. 

-١‏ اقتصر عليه أهلٌ اللغة قالوا ‏ والعبارة «للقاموس»١١).:‏ «وأقرباؤك 
وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدنّونَ». وقال فى العشيرة9'): (وعشيرة 
الرجل: بَنُّو أبيه الأدنّونَ أو القبيلة». وكذا في «اللسان270 إِلّا أنه قال: 
«وقيل: القبيلة»). 


وفي شرح القاموس»47) في لاشعب»: أناترتبب مؤت العرى شعت 
فقبيلة» فعمارة» فبطن» ففخذ. ففصيلة». ونقل عن بعضهم أن الفصيلة هي 
العشيرة» وعن آخر أن العشيرة دون الفصيلة. وعلى كل حالٍ فلا أقلّ من 
المقير وهنا هو لسوت 


وأما قولهم: «وقيل: هي القبيلة»» فكأن قائله ‏ والله أعلم ‏ أخذه من 


.قالوب.ط)١١5/1(‎ )١( 

.)ةه١/«‎ )0( 

(0) (5/١6١؟)‏ ط. بولاق. 

(5) «تاج العروس» (/ 174) ط. الكويت 
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قوله عر وجل: وَأنَذِرْ عَشيرَيَكَ الْأَقرويت © [الشعراء: 14١؟]؛‏ مع ما ثبت أن 
النبي يك عند نزولها أنذرٌ قريشًا أجمع(١؟.‏ وهذا يحتمل التأويل؛ قال 
الحافظ في «الفتح»(2): يحتمل أن يكون أولا حص اتباعًا لظاهر القرآن» ثم 
َه ع 2 
عم لما عنده من الدليل على التعميم. لكونه أرسل إلى الناس كافة. 

أقول: وعلى هذا فالوصف في الآية كاشفٌ فقطء بل ليس بوصفي. 
وإنماهو بدلالة الأقربين قد تجرّد عن الوصفية» وغلب فى استعماله 
البتقلاله ونوين هيذا آئه زو كان وضيما لطاك لظ «العشينة اوبات يقال 
«القربى» مثلا. 

مسدب المضيات و سي 
التوبة: # فلن كن َابَأوْكُمٌ انوك ولوك روبك وعشيرئك ...4 


2 ع مسر رء ور 


الآية [4؟]» وَكرلفاف وهل في سورة المجادلة: لا يمد كَوْما يُؤْمبُو بألل 
الوم الآخر نوا نوادُوت من ماد أللّهَ ورسولة. له ولوؤكاوا ءَابَآءَهُمْ أوَأَبسَاءَهُمْ 
َو إِحْوّ 6 ته أَرَعَشِيرَتَيُم 4 الآية [11]. 
ويؤيده أيضًا أن اشتقاقه من العشرة» وهى أول عَمَدٍ فى العدد. هكذا 
ينبغى توجيه الاشتقاق, فالعشيرة أولُ عقدٍ فى النسبء وكذلك الأقربون. 
وقد أوضح الإمام الشافعي معنى هذا في «الأم» في باب الوصية 
للقرابة (ج ص22007”8» فمثل بنسب نفسه. فذكر أولَا بني عبد مناف. ثم 
للق أخرجه البخاري (371/67 /71 6" ١‏ ومسلم )3١70705(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) (6/ 87" 8 ). وفيه: «اتباعا بظاهر القرابة») وهو تصحيف. 
(7) (74/6) ط. دار الوفاء. 


* مجموع رسائل الفقه 
٠.‏ 3 6س للف ات ولع ٠.‏ 1 0 
ذكر أنهم تفرقواء ومن جملة الفرق بنو المطلبء ثم أخذ يسلسلهم إلى أن 
بلغ ببني السائب بن يزيد فذكر أنهم تفرقوا إلى: بني شافع وبني علي وبني 
عباسء ثم قال: «فإذا كان من آل شافع فقال: لقرابته(١؟؛‏ فهو لآل شافع دون 
آل علي وآل عباسء وذلك أن هؤلاء يتميزون ظاهرٌ التمييز من البطن الآخرء 
يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دونَ الشعوب والقبائل في آبائهم؛ وفي 
تناصرهم وتناكحهم). 

فالحاصل أن الأقرباءَ والأقارب هم أدنى فصيلةٍ للرجل يختصون باسمء 
ولا عبرة بعدد الآباء. ففي مثال الشافعي لم يكن بنو السائب أقاربه. لأنهم قد 
تفرعوا فروعا اختصّ كل منهم باسم د ا ا ا 

بخذلانهم في واقعة شعب ...... بل كان أقاربه يكل بني هاشم؛ 
لأنهم ....0٠‏ بني المطلب لمكان الموالاة» [كما] في (صحيح 
البخاري»(25 عن جبير بن مطعم. 

وأقول: كان بنو عبد منافٍ شَعبًا واحدًاء فتفرعواء فلما جاء الإسلام 
والله أعلم. 

١‏ - في «السصحيحين»2"(2 عن أنس في قصة أبي طلحة د 
ببَيْرْحَاء أن النبي ميو قال له: «... وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». قال 
)١(‏ أي إذا أوصى بماله فقال: «هو لقرابتي». 


فم رقم (455927290075150) بلفظ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 
(9) البخاري )١551(‏ ومسلم (448). 
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أنس: فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله فقسمّها أبو طلحة .في أقاربه وبني 


عمه). 


5 2 2 
وفى أكثر الروايات أنه جعلها لحسان بن ثابت وأبى بن كعب. وحسّان 
أقرث إليه. وفي رواية للبخاري'',: افجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه. 
(00) زادة أ 1 
زيادة وس بن 
ثابت أخى حسان. أو ابنه شدّاد بن أوس ونبيط بن جابرء وهؤلاء الأربعة 


وكآن متهم حكان وأبي بن ققد ). وجاء من وجه ضعيفي 


يجمعهم مع أبي طلحة مالك بن النجّار. وبعضهم أقرب إلى أبي طلحة من 


د لام ب 
« يولك مَادَامنفْشُونَ لمآ أْمَقَكّم يَنْ حير هيودي وَالْأَفْيِينَ ...4. وكان 


ا والدا أبي طلحة قد توفياء وبنو مالك , بن النّجار هم أقربٌ فصيلةٍ لأبي طلحة 


"- وفي «الصحيحين»27 عن ابن عباس قال: لما نزلت #8 وَنَذِرٌ 
عَشريَكَ الور 4 صعد النبي يل الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر! يا 
بني عدي!...) لبطون قريش. 

ونحوه في «الصحيحين'7؟) أيضًا عن أبي هريرة؛ وذكر فيه: ايا معشر 
قري ش! يا بني عبد مناف! يا بني عباس بن عبد المطلب! يا صفية عمة 


)000( رقم (11768). 

(؟) ذكره محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة كما في «الفتح» (0/ .)780١‏ 
(') البخاري )591/١:58٠0١(‏ ومسلم .)5١8(‏ 

(5) البخاري (31/67 /151 6 ١لا/اغ)‏ ومسلم (5 .)35١75١‏ 
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رسول الله بَلِإ ! يا فاطمة بنت محمد!». وقد قدمنا توجيهه في الكلام على 
العشيرة. 

ثم إن المعنى الأول لا يصح في آية الوصية؛ لحديث البخاري7١)‏ 
وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولدء والوصية للوالدين 
والأقربين». وسيأتي إن شاء الله تعالى أن كمه الرفع. وهو صريح في 
أن الولد لم يدخلوا في الأقربين» فلم يبقّ إلا الوالدان» وقد ذُكِرا نضّاء 
فلا تبقى فائدة لذكر الأقربين» بل يكون في معنى عطف الشىء على 

وكذا لا يأتي في قوله عزَّ وجل : لمَومِينَ بألْقِسْط عُبَدَ1 ينهاو عَكَ 
نفيك أو اليدب وَالْأَوَينَ © [النساء: 10] على تفسير نفيك » 
بأولادكم» ويشهد له ظاهر لفظ #شُبَدَآهَ * وأن الاعتراف قد تضمنه 
قوله: #هَوَمِينَ بالِْسَطٍٍ ». 


07 مه 


وكذا لا يأتي في قوله تعالى: # يَََنُولكَ مادا يُنفِفُون كل مآ أَنفَدَثُم 
مَنْ حير مَيلوَلدَنِ والَْيِينَ 4 [البقرة: 1؟]» فإنهم إنما سألوا عن النفقة التي 
هي من قبيل الصدقة. ونفقتهم على أولادهم داخلة في نفقتهم على 
أنفسهم, وإذا كبر الأولاد فالغالب أن يكونوا مستولين على أموال 
آبائهم» أو يكون الوالدان قد شاخا وعجزا والأولاد أغنياء أو أقوياء. 
فيكون الوالدان هما المحتاجين إلى أولادهما. 


.)40078310/49( رقم‎ )١( 
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على أن حديث أنس السابق هو في معنى تفسيرٍ لهذه الآبة» وقد 
علمتٌ أنه لا يأتي إلا على المعنى الثالث. 

والمعنى الثاني مع ما فيه من التقييد المخالف للظاهرء وكون 
الأدلة التي ذكرناها في ترجيح المعنى الثالث تردٌّه ‏ يلزم عليه مخالفة 
آيات المواريث لآية الوصية في المستحقين. وبيانه: أن الأقربين في آية 
الوصية وارثون» وفي آيات الميراث موروثون» فمعنى آية الوصية على 
المعنى الثاني: أن يوصي المحتضر للوالدين والأشخاص الذين هم 
أقربٌ إليه عند الاحتضار. فيخرج ابن الابن إذا كان هناك ابن آخر أو 
بنت أو أب» فلا يكون ابن الابن على هذا مستحقًا . ومعنى آية الميراث: 
رخال فيك بلكل توم ماكز فاو الدك او شخض ارت لبه ممن 2 
بعده فيدخل الجد في المثال المتقدّم» فيكون ابن الابن في ذلك المشال 
ميا . وكذلك يخرج من آية الوصية ابنُ الأخ إذا كان لعمّه المحتضر 
روط اي ارت ار عت المسط اولح امحل فى اباكاالمترات 
لأن المتوفى أقرب إليه ممن ترك بعده إذا كان ابن الأخ منقطعًا. وهناك ”صورٌ 
أخرى لا تُطيل بذكرها. 

وهذا كافٍ في إبطال المعنى الثاني في آيات الوصية والميراث» لأن آية 
الوصية كانت قائمة مقام ب بعض التوريث عندناء وقائمة مقام التوريث أبدًا عند 
الجيراجي» فيجب عدمٌ مخالفتها لآيات المواريث في تعيين المستحقين. 

ويحتمل أن يُورّد على المعنى الثالث أمورٌ: 

منها: أن الظاهر أنه بمعنى «ذوي القربي»» لم يقصد التفضيل فيه مع أن 
الصيغة صيغة التفضيل. 
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ومنها: أن المعروف في المواريث أنه لو انقرض آل شافع في مثال 
الشافعي إلا واحدًا فمات» وعرف عصبة من الفريقين الآخرين آل علي وآل 
عباس ذُفِع ميراثه إليه» مع أن الآية خصّت الأقربين. 

ومنها: أنه يكون ظاهر العموم استحقاق كلّ واحدٍ منهم ولو اجتمعواء 
وهو غير مرادٍ قطعًا. 

والجواب عن الأمر الأول: أنهم وإن لم يكن كل واحد منهم أقرب 
مطلقًا فالمجموع أقربون. بل نقول: إن كل واحدٍ أقرب أي ممن لم يدخل 
في المجموع. كما إذا قلنا: إن أقارب النبي ملت هم بنو هاشم. فإننا نقول: 
أبو سفيان بن الحارث أقرب من أبي سفيان بن حرب. 

ومع هذا فقد ثبت ورود «الأقربين» بالمعنى الثالث كما قدّمناه» وورد 
نظيره في احتمال ورود هذا الاعتراض عليه؛ كقولهم في تفسير «العشيرة»: 
بنو أبيه الأدّون بصيغة التفضيل. 

وعن الأمر الشاني: بأن الآية خرجت مخرجٌ الغالبء والغالب أن 
الفشيرة لا قرفن كليا: 

ومع هذا فالآيات لم تنزل للتحديد المفصّلء وإنما نزلت في مقاماتٍ لا 
يضرٌ في مثلها الإجمال. أما في آية الوصية فلأنها كانت موكولةً إلى نظر 
الموصي يجتهد رأيه؛ وقد علم الله عزَّ وجل أنها ليست حكمًا دائمّاء وإنما 
هي تدريج اقتضته الحكمة؛ فاغتّفر ما يقع فيه من الجنف والإثم» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وأما في آيات المواريث فلأن قوله: 9 وَلِكَُلٍ جَعَلْنَا مولي مما 


روج - 


لْوَلِدَانِ وَالأَفَرَبوت" # [النساء: **1]» وقوله: لإلِرَجَالٍ تيب سما يرك لدان 
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َالو وَللَ1 ب صَمَا رك الوَدَانِ ولأ ورت 4 [النساء: 1] هو مجمل‎ 
على كل حال؛ لأن النصيب مجهول يحتاج إلى بيان» وبيان النصيب لابد أن‎ 
يصحبه بيان المستحقين.‎ 

وعن الأمر الثالث: بأن تخصيص العمومات غير مستنكرء وقد قيل: ما 
من عام إِلّا وقد خصّص. وهذا اللفظ ‏ أعني «الأقربين» ‏ لابدٌ من تتخصيصه 
على كل حالء حتى لو حمل على أحد المعنيين الأولين» وذلك في الكافر 
والقاتل. 1 

وعلى المعنى الثاني لابدٌ من التتخصيص؛ لأنه يدخل في آيات 
المواريث ابنْ الأخ المنقطع وإن كان لعمّه المتوفى أولادء وكذا يدخل الأخ 
للأم مع وجود الأولاد والأب» ويخرج العمّ الذي له ولد ولو لم يكن هناك 
وارثٌ غيره» لأن ولده أقرب إليه من الميت؛ وغير ذلك. 

وقال الجيراجي (ص70): «والمراد بالأقرب أن لا تكون واسطة بينه 
وبين المورثء إما مطلقاء أو كانت لكن انتفت قبل وفاة المورث». 

فإن أراد أن هذا معنى مستقل للأقربين فممنوع, وإن أراد المعنى الثاني 
بعد إخراج بعض الصور بالتتخصيص ففيه ما تقدم. على أنه قال في 
(ص١١):‏ «لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من جهتي الأب والأم معّاء 
فهم أقربون إليه من بني العلات». 

الظاهر أنه يريد الاستدلال بالقرآن على حَجْبِهم؛ فكان الصواب أن 
يقول: لأنه أقرب إليهم منه إلى بني العلات. وعلى كل حالٍ فهذا معنى آخر 
غير الذي قدَّمهء فإن هذا مبني على أن الأفضلية .... القرابة» وما تقدم مبني 
على الأفضلية في قرب القرابة» وهما معنيان متنافيان» فإن تلخيص الأول 
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كون الميت أقرب إلى الشخص ممن ترك بعده؛ وبعد التتخصيص أن لا 
يكون بينهما واسطة الشخص ممن ترك بعده» وبعد التتخصيص أن لا يكون 
بينهما واسطة حية» وتلخيص الثاني كون الميت أقربٌ إلى الشخص منه إلى 
غيره. وبنى على الأول توريث ابنٍ الابن مع ابن آخرء وعلى الثاني حَجْبَ 
الإخوة لأمَّ بالأشقاء والإخوة لأب. وحَجْبَ الإخوة لأب بالأشقاء. 


وأنتَ إذا تأملتَ وجدتٌ صنيعّه متناقضًاء فإن الميت وإن كان أقربّ إلى 
ابن ابنِه من سائر الناسء فإنه ‏ أعني الميت - أقربٌ إلى ابنه منه إلى ابن ابنه. 
والميت وإن كان أقرب إلى شقيقه منه إلى أخيه لأببه؛ فهو أقرب إلى أخيه 
لأبيه من سائر الناس. 


الحاصل أن الميت وإن كان أقرب إلى ابن ابنه بالمعنى الأول» فليس 
بأقرت ليه بالمقا الثائن .وهو وإن لم يكن أقرت إلى أخنيه يابيه ب التعلى 
الثاني» فهو أقرب إليه بالمعنى الأول. فتوريثٌ الجيراجي ابن الابن مع ابن 
آخر ‏ مع إسقاطه الأحَّ لأم بالشقيقٍ أو الأخ لأب. وإسقاطه الأ لأب 
بالشقيق ‏ متناقضان. واحتجاجه بالآية ارسي افيت با ا 
وعلى كل حال فكلا المعنيين مردود لما قدّمئا. 


واعلم أن الأقربين بالمعنى الثالث لا يدخل فيهم الوالدان ولا الأولاد. 
بدليل أنك إذا قلتَ: هؤلاء أقاربٌ زيل تبادر إلى الذهن أنه ليس له فيهم ولد 
ولا والد . ووجة ذلك - والله أعلم -شِدَةٌ قرب الولد والوالد. حتى كأنهما مع 


الشخص شيء واحد. كما يتتحصل ممامثّل به الصحابة رضي الله عنهم في 
مسألة الجد والإخوة. 


- رسالة في المواريث 55 

وما استدل به على دخولهم من حديث «الصحيحين72١2‏ في إنذاره مَؤثلة 
ابنتّه عليها السلام مع من أنذر عند نزول قوله تعالى: #وَأنَذِر عَشِيريكَ 
وروي © مدفوعٌ بمثل ما تقدم في الجواب عن إنذاره سائرٌ بطونٍ قريش 

ولاضرر في عدم دخول الوالدين والأولاد في لفظ الأقربين في آية 
الوصية وآيات الميراث؛ فإن الوالدين قد ذُكِرا نضا في أربعة المواضع» 
والأولاد في آية الوصية غير مرادٍ دخولهم؛ لحديث البخاري وغيره عن ابن 
عباس الآتي إن شاء الله تعالى» وفي آيات الميراث تُرِك ذِكرّهم لأنهم 
مورثون؛ وإثبات ميراث الرجال والنساء من الأقربين يفهم منه إرثّهم من 
أولادهم من باب أو لى. 

وفي هذا نكتة حسنة» وهي أن ما يأخذه أحد الأبوين من مالٍ ولده كأنه 
ليس بميراث استحقٌ بالموت» بل هو حقٌّ ثابت على كل حال؛ من باب 
«أنت ومالّك لأبيك)2'7؛ فيكون في هذا الحتٌ على الب بالانوية: 

بل لا يدخل فيه أحدٌّ من الأصول والفروع بدليل التبادر أيضًاء وإعطاءً 
أولادٍ فاطمة عليها السلام من سهم ذوي القربى إنما هو لكونهم أبناءً ابن 
عمّه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لا يسهّم لأبناء الهاشمية من غير هاشمي 
من خمّس ذوي القربى. 

كته لا موعن قهز العداة ولت يق افاضم الازرية عا هدل علي 
دخولهن. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه أبو داود (017*0) وابن ماجه )١17947(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده 

حسن. وفي الباب عن غيره من الصحابة. 
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أما آية الوصية فيحتمل - بل هو الظاهر ‏ أنها نزلت قبل أن يفرض الله 
عزَّ وجل للنساء نصيبّاء فهي مُقرَّةٌ لعادتهم من حرمان الإناث. غاييُها أنها 
أثبتت للأم لمزيد استحقاقها. 

وأما آيات المواريث فلأن لفظ الأقربين فيها مورثون. فالمعنى أن المرأة 
ترث من أمها ومن ذوي قرابتهاء ولكنا نقول: لا مانم من أن تدخل فيه النساء 
تبعاء كما يدخلن في (قوم». 

ولا يدخل فيه أقارب الأم, لأن النبي ملو لم يسهم لأقارب أمّه من 
سهم ذوي القربى. 


رجعنا إلى تفسير آية الوصية: 


قَالتمَاك: لوَالْأَوْيِينَ 4 قد علمتٌ مما بسطناه في فصل الأقربين أن 
الراجح بل المتعين في تفسيره أن المراد به هنا مَن له قرابة بالمحتضرء بأن 
يكون من أدنى فصيلةٍ له تختصٌ باسم. وقدَّمنا أنه لايدخل فيه أحدٌ من 
الأصول والفروع ولا أقارب الأم, وأيّدنا عدم دخول الولد في آية الوصية 
بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس وسيأتي موضَّحًا في النسخ إن شاء 
الله تعالى. 

ومع هذا فالظاهر بل المتيقن أن الوصية للأولاد وإن لم تَسْمَلْها الآية 
كانت جائزةً أولّ الإسلام» وكان للرجل أن يُوصيَ لأولاده ويْفضّلَ بعضَّهم 
على بعضء وإنما الفرق أنه لم يكن لوالديه ولقريبه شيء إِلّا إن أوصىء وكان 
الأولاد يأخذونه وإن لم يوص. والله أعلم. 


- رسالة في المواريث ١ل‏ 
هوه يخر قه العقللاء ولا يتكزونه يريما يقتضيه العدل و الحكمة: 
لحَفًا عل الْمنَقِيَ » 
ظاهر. 
َالتمَاك: « فَمَنْ بَدََهْ4 أي الإيصاء لبمدَمَايِعَهُ عَلِمَه ونا نيه 4 
أي إثم تبديله «إعل الذي بوه إن أله يع علي فهو يسمع ما يقال فيما يتعلق 
بالوصية وتنفيذها أو تبديلهاء ويعلم مايُفْحَل في ذلك؛ فيُجازي كلا بما 
ً# 1 
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يستحق . 

قن 4 أي إنسان #حَافَ » عرفء كما في قوله تعالى: # وَإِنْ حِفْتُمْ 
سْقَافَبََهِمَا 4 [النساء: 0]» #إمن مُوصٍ جنا 4 أي ميلا إلى مَن لا يستحق 
أصلا أو ايفاك الزياة ةنا مل الموضة: أنه مستحنٌ» أو إِنْمَا ‏ بإيصائه 
لمق لا يشحل آمك أو زياذته من لا يمتح الويادة) مع علم الموضي بعدم 
الاستحقاق؛ وإنما يُؤئْرهِ محبةًٌ له أو بُغضًا لغيره» طَأَصَلَحَ بَِمْبّ4 إما في حياة 
الموصي ليحمله على تغيير الوصية» أو بعد وفاته ليَسقِط بعضّهم سَهْمّه أو 
بعضّه عن طِيب نفس» كما هو مقتضى الصلح لقلا إِنْمّ عَلَئَةِ #؛ وإن كان 
إطلاق قوله: 9 هَمَنْ بَدَّلهه4 يتناوله ظاهرًا؛ لأن المراد هناك: من بدَّلهِ بمجرد 
الهوى أو بدون رضا الموصي أو الموصّى لهم؛ وهذا ليس كذلك. لإإنَ أله 


عَفُوْرٌ تَحيِمرٌ 4 يغفر للمذنب ويرحمه؛ فضلا عمن لم يُذنبء والله أعلم. 
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دواو 2 


كال ضَاك: «وَالْدِينَ يُتَوضرت مك 4 أي يقاربون الوفاة» #ويدَّرونَ 
روجا فلَيُوصُواء أو فعليهم 9وْصِيَّةٌ لَأَرُوجهم » بمالٍ يتمتعن به #مّتَمًا 
إل الحول » الواجب علبهن تريضة: وهذا قبل نزول قوله تعالى: #وَاَلَدنَ 


عد 
وك ظء دادو ب لدابم لودج وه سا هك م تعر سه سر 


يوون منكم وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن يأنفسهنَ أَريمَةَ شهر وعشرا لد 

قال الله عرّ وجل: للرَجَالٍ تَصِيتُ ...4 الآيات. 

قد بينا في المقدمة عادة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء والصبيان» 
وأن آية الوصية لم تعرض لتعديل تلك العادة في غير الأم. 

وفى هذه الآية إبطال تلك العادة. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ اقتصر هنا على 
إثبات النصيب للرجال والنساء من الوالدين والأقربين» ولم يذكر النصيب 
من الولد؛ لأنه كان قد تقرر في الجملة بآية الوصية» فافهم. 

وعبّر بالرجال مع ذكر ما يدل على شموله للصبيان كما يأتى إن شاء الله 
تعالى» مع أنهم كانوا يثبتون ميراث الرجال أعني البالغين» وذلك لغلا يُتوهَّم 

لرَجَالٍ # ع جنسهم الشامل للصبيان» وَل على ذلك أمورء أحدها: 
إثبات النصيب للنساءء وهو يقتضى ثبوتٌ النصيب للصبيان من باب أولى؛ 
لأنهم كانوا يعلّلون حرمان الصبيان والنساء بعدم الإطاقة للقتال والنصرة» 
وهذا مستمر في النساءء. فأما الصبيان فإنهم وإن لم يطيقوه حال الصغر 


)001 بعده بياض كبير في باقي الصفحة, وكأن المؤلف كان يريد مزيد تفسير للآية فلم 
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فسيطيقونه عند الكِبّر. فإلغاء هذه العلة فى النساء يقتضى إلغاءها في الصبيان 
من باب أو لى. وباتي بلك الأمور سيأتي في سياق الآيات إن شاء الله تعالى. 


#نصِيثُ # ثابت للر جل #8إمِمًا تركَ أَلْوَلِدَانِ #* أي والداه» وقد تقدم بيان 
معنى الوالدين في آية الوصية» وهما الأب والأم» #وَالْأَرَبونَ 4 إليه. وهم 
أدنى فصيلةٍ له تختصٌ باسمء كما بيّنَا فى فصله. 


#وَللياء » أي جنسهن لتَصِيبٌ» ابت للمرأة #مَمَائرَكَ الْولِدَانِ * أي 
والداها #وَالْأفبُورت © إليها. 

واعلم أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقولون في الذكور الكبار أنهم يرئون 
على كلّ حالء وإنما كانوا يقولون: إنهم يرئون في الجملة» فلو أريد في 
إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية أنه ثابتٌ لهم على كل حال لصُرّح 
بذلك» فلما لم يُصرّح به وجاء إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية مطلقا 
عُلِمَ أنه ليس فيه رد عليهم من حيث الجملة» فظهر أن المراد في الآية من 
ثبوت النصيب للذكور الكبار ثبوته في الجملة. 

ولا يلزم من إقرارهم على الجملة إقرارهم على التفصيلء كما لو قال 
لك قائل: في مكة علماء وليس في المدينة عالم» فقلتَ أنت: في مكة علماء 
وفي المدينة علماءء» فأقررتّه على أن في مكة علماء» وقد تكون تخالفه في 
تعيينهم وتعبين جهات اتصافهم ومقداره» وتقدّم بعضهم على بعض؛ ولا 
يَفَهّم من إقرارك إياه في ذلك الإجمال إقرارٌك إياه في التفصيل. 

وكاتوا يعولوت في العنيياب: لا يرئون البعده وؤِكُرُّهم في القرآن هو رد 
عن اهل الجاهلة 4 والرد إذا أطلق عل عن الصاففة»ولر ربد الجائفة 
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وزيادة لنصٌّ على ذلكء ولأفردهم عن الكبار. 

ونقيض السالبة الكلية موجبةٌ جزئية» وهذا يقتضي أن المراد في الآية من 
ترك لصي الطياة قر مقن« التعيا: قط م هلا ان الدراة بالختوزن 
في الجملة الأولى الثبوتت ي تحمل اننا لجال لعافية كلها دنارق 
الصبيان سواءء فثبت الإجمال في الجملة الثانية. 

وني بد الا جمال في الجملتين أن البيان التفصيلي بالكتاب والسنة جاء 
قاضيًا.بما يوافقه. فنص على أن الرجل قد لا يرث قريبّه؛ والمرأة كذلك» 
ب ا ل ناوي 
أعني الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص 

ثم إن العموم في لفظ «الأقربين» يقتضي بظاهره أن الرجل يرث في 
الجملة من كلّ قريب له وهذا صحيح على ظاهره؛ فما من قريب لك إلا 
ويتصوّر أن ترنّه؛ وذلك فيما إذا لم يكن له قريبٌ غيرك مثلا. وكذلك الحال 
في النساءء فما من إنسان إلا ويتصوّر أن ترئه عمئّه وخالته مئلاء أعني ميراتٌ 


ذوي الأرحام. 

فإن قلت: إذنْ تختلف جهة ثبوتٍ النصيب فى الجملتين. 

قلت: وما المانع من ذلك؟ 

وقال الجيراجي (ص ١9‏ ونحوه ص 7737): دلق الآية على أن للنساء 
نصيبًا من تركة أبويهن 2١7‏ وأقربائهن2©7: كما أن للرجال نصييًا منهاء سواءً 
)١(‏ الصواب: «آبائهن»» أو يقول: لكل واحدةٍ من أبويهاء أو نحو ذلك. [المؤلف]. 


(؟) «أقرباء» جمع قريب لا جمع أقرب. والجيراجي يفرّق بين القريب والأقرب ههنا. 
[المؤلف]. 
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كانت قليلة(١'‏ أو كثيرةً2'7؛ يعني أنه لا يجوز أن يرث رجل قريب من 
المورث ولاترث امرأة قريبة منه فى تلك الدرجة». 


أقول: قوله: «كما أن. .» ليس من معنى الآية في شيء» فإن كان فَهِمّه من 
ذكر الرجال في الآية وأنهم إنما ذكِروا ليمثّل بهم النساء فهو فهمٌ في غير 
محلّه فقد تقدم حكمةٌ ذكرهم, مع أن لفظ «الرجال» في الآية يشمل 
الصبيان كما تقدم. وأهل الجاهلية لم يكونوا يعترفون بأنهم يرئون حتى 
يحَسُّنَ تمثيل استحقاق النساء باستحقاقهم واستحقاق الكبار. 


وإن كان فَهِمّه من اقتران الجملتين فقد تقرر في الأصول أن لا دلالة 
للاقتران» مع أنه لو قيل بها هنا لزم عليها ما لا يلتزمه الجيراجي ولا غيره. 

وإن كان فَهمّه من كون الجملة الثانية كالأولى سواء لم يزد في إحداهما 
قِيدٌ ولا شرطٌء فهو باطل أيضَاء لأنه لا يلزم من ذلك تشابهُهما في كل شيء. 
نعم هما متشابهتان في أن كلا منهما أريد بهما الإثبات في الجملة» ولكن 
هذا التشابه لا يقتضي التشابه في التفصيلء كما هو واضح. 

وإن كان فَهمّه من عموم لفظ «الأقربين» فقد قدّمنا أنه إنما يفيد أنه ما من 
قريب لرجل إِلَا ويتصوّر أن يكون له نصيبٌ مما ترك» وما من قريب لامرأةٍ 
لام طصزر اد يكرن أي تر بجا لحر لفوت طنالد يمير اللا وي 
الأرحام» فعموم الأقربين يقتضي ما ذكرناه. وفيه التشابه في الجملة كما تراهء 
ولا يلزم منه التشابه في التفصيل. 


)١(‏ فيه ما فيه. [المؤلف]. 
(؟) فيه مافيه. [المؤلف]. 
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فثبوت النصيب في الجملة للرجل مقيّد بقِيودٍ وشروط» وثبوت 
النصيب فى الجملة للمرأة كذلك» وقد تتحد القيود والشروط وقد تختلف. 
ليس في نظتم القدران أدى إكسار | أن انهنا لا كون الايتحيدة: سول 
الجيراجي «يعني...) دعوى مجردة؛ والله المستعان. 

ولماعلم سبحانه وتعالى أن السامعين لهذه الآية سنيظنون أنها تتميم 
وتكيدا لآب الوعكية ون المشهرة لب 
للصغار والنساء أيضًاح دفع ذلك بأمرين: 

الأول: قوله: #هِمًا كَلَّ مِنَهُ من المتروك #أؤ كر 4, وهذا مخالفٌ 
لقوله في آية الوصية: إن رك حَيْرًا 4 أي مالا كثيرًا كما تقدم. 

الثاني: لتيب مَفرُوصًا 4 مقطوعًا معيئًا من عند الله عزِّ وجل سيبيّنه فيما 
بعد وهذا مخالف لقوله في آية الوصية: #بالْمَعَرُوففِ © أي بحسب مايراه 
الموصي. 

وهذان الأمرانٍ ظاهرانٍ في نسخ حكم آية الوصية» ولو كان المقصود 
- كما زعم الجيراجي - أن يُعمّل بهذه الآية حيث لا وصية وأن آية الوصية لا 
تزال محكمة » لما خالمَئْها في جعل النصيب هنا مما قلّ أو كثر وهناك مما 
كثر فقطء ولمّا خالفتها في جعل النصيب هنا مفروضًا وهناك بالمعروف. 

وقد زعم أنه إنما جعِل بالمعروف في الوصية ومفروضًا في الميراث 
لأن المورث أدرى من غيره بمصالح ورثته؛ ولأن مراعاة المصالح 
الشخصية في القانون الكلي ليست بممكنة. 


وهو مردود بأن المورث وإن كان أدرى فإنه يَعرِض له في الأهواء 
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والأغراض ما يُعمي بصرّه ويْصِمٌ سمعه. ويُوقِعه في الجنّف والإثم. كما 
شهدت به الآية نفسّها. ويكون غيرّه من صالحي جيرانه وإخوانه المطلعين 
على أحواله لسلامتهم من الهوى والغرض أقربٌ إلى العدل والحكمة في 
وضع ماله في مواضعه؛ ولاسيّما إذا أحيل ذلك إلى نظر قضاةٍ المسلمين» 
فإنهم يكونون طبعًا علماء حكماء» فيكونون أعلم بمصلحة الموصي من 
نفسه. فلو لم يرد النسح لما فرضت الأنصباءً» بل كان يبال الأمرٌ إلى 
القضاة والحكام. 

على أن الجيراجي فسّر قوله تعالى: قَمَنَ َافَ من مُوصٍ جنا ...* 
بقوله (ص5): «أي إن عَلِم أن الموصى في وصيته جنفَ عن الحق ومال إلى 
الإثم» فللمسلمين أو لقاضيهم حقٌ في إصلاحها». 

وهذا ينقض قولّه(١؟2:‏ «إن المورث أدرى من غيره». 

وأما قوله("2: «إن مراعاة الأحوال الشخصية في القانون الكلي ليست 
بممكنة). 

فجوابه: أن هذه الأحوال الشخصية لو كانت مراعاتها مقصودة كما 
زُعِمتْ لم يُشرع ذلك القانون الكليء بل كان يتحال الأمر إلى قضاة 
المسلمين. 

ثم إن آية الوصية [لما] كانت عامة لذوي القربى؛ والميراث الذي 
ًِ 7 5 “د 51 04 
أجمل في هذه الاية وبين بغيرها لا يَعمّهمء وكان في الأمرين السابقين 


)220 «الوراثة في الإسلام» (ص37). 
(0) المصدر نفسه (ص5). 
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الدلالة على نسخ تلك الآية» أراد الله عر وجل أن يُثبت لذوي القربى غير 
الوارثين ما يقوم مقامٌَ ما كان لهم في آية الوصية» حتى يستوفي ما بقي من 
فوائد الوصية. فيتعٌ نسح حكم تلك الآية» فقال تعالى: 
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0 وإذا حضر الفسمة ولوأ الْمرّقَ » من المتوفى عير الوارثين» ولم يقل 
«الأقربون» ليشير إلى أن المراد هنا غير الوارثين» وذلك من تغيير العبارة» 
وأيضًا كثرة تكرار كلمة «الأقربون» يُوجب كراهية في الكلام. 

وأيضًا كلمّة «الأقربون» لم تجئ في القرآن إِلّا معطوفة على الوالدين» 
أو صفة لموصوفٍ مذكور في آية «وَأنَذِر عَشِيريَكَ الأفرييَ 4. وعبّر عنها في 
غير ذلك بأولي القربى ونحوهاء ولعل لذلك حكمة» والله أعلم. 
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#والنى وَالْمَسحكينٌ فأرزفوهم ينه وَولُوا مم مَوْلَا مَعَرُوفًا4. 

في البخاري7١2‏ وغيره عن ابن عباس نفىٌ نشخ هذه الآية» قال: ولكنها 
مما تهاونٌ الناسٌ بهاء وهما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووالٍ ليس 
نوازث: فذاك الذئ يقول قولا معروفا إن مال ينام :وما لى فيه شىء. 

وفيه شيء» فإن الظاهر أن الخطاب يعم الوارتٌ والوصيّ بأن يرزق 
ويقول معروفًا معّاء غير أن الوصيّ يجب عليه الاقتصاد فى العطاء. وإذا 
حملنا الأمر على الندب كما يشهد له الإجماع على عدم العملء كان 
الأحوط للوصي أن لا يُعطي شيئًاء والله أعلم. 


)١(‏ رقم (7009). وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في سئنه (0177 - تفسير) والطبري في 
تفسيره (5/ 177) وابن المنذر ))١517(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 4 /81) وغيرهم. 
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ولم يقيّد هنا بترك المال الكثير كما في آية الوصية» لأنه لا حاجة لذلك 
هنا؛ لأنه لا يحضر القسمة من الأقربين التماسًا للرزق إلا المحتاجون منهم 
الذين يقبلون ما يُعطون ولو قليلاء ولعل في هذا إشارةً إلى النسخ أيضًا. 

ولما انتهى حكم الوصية التي كانت مشروعة؛ وأقام الله عزّ وجل مقامّها 
ما يغني عنها وزيادة» أشار سبحانه وتعالى إلى كراهة الإيصاء بشىء من 
المال» فقال: «اوَلْسَحْسَ الدب لو تركوٌأ من حلفم دُرِيّةٌ ضْعَلمَا حَافُوأعَليِهِمَ 
َلْصَمَّفُوأ أله وَلمِفُوَلُواً قَوَلا مَدِيدا © [النساء: 8]. 

في «الدر المنثور»(21: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن 
عباس في الآية قال: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدَّق من مالك 
وأعتّق وأعطٍ منه في سبيل الله» فنهُوا أن يأمروا بذلك. يعني أن من حضر 
منكم مريضًا عند الموت. فلا يأمره أن يُننفِق ماله في العتق أو في الصدقة أو 
في سبيل الله ولكن يأمره أن يُبِيّن ما له وما عليه ويُوصي لذوي قرابته الذين 
ولد ضعاف يعني صغارًاء يخشى أن يتركهم بغير مال» فيكونون عِيَالُا على 
الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضّون به لأنفسكم ولأولادكم. 

ونهْيٌ الحاضرين عن حمل المحتضر على الوصية يدل على نهيه 
- أعني المحتضر عن الوصية؛ ولكن الآية تدلّ على الكراهة فقط. وفي 
قوله: دري ضِعَلمًا4 تنبيةٌ على شمول لفظ «الرجال» للصبيان. 


)١(‏ (2558/5). وانظر تفسير الطبري (5517/7) وابن أبي حاتم (7/ 41/7» /ا/41) 
والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 0317١‏ 77/1). 
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ثم قال سبحانه وتعالى مؤكٌّدًا هذا المعنى, ومقيّدًا الأمرّبرزق 
الحاضرين» ومنبّهًا على وجوب حفظ أموال الصغار على كل حال: إن 
أن يألو أمول سد لما نما يلون فى بُُونومْ ازا وَسَيَصْلَورت 
سَعِيرا #. و في معنى الأكل إضاعتهاء كإسراف الوصي في رزق حاضري 
القسمة» والتسبّب فى ضياعها بحمل المحتضر على الوصية» وغير ذلك. 
وفى هذه الآية تنبية أيضًا على شمول لفظ «الرجال» للصبيان. 

ثم أراد سبحانه وتعالى تفصيل ما تقدَّم من الإجمال فقال: 


« يوْصِيؤد ألّه4 أيها الرجال» كما يدلٌ عليه قوله فيمايأتي «وَلَكُمْ 
نِصَفٌ ما مَرَْكَ أَروجَكُمْ 4. وحكم الإناث كذلك بالقياس.ء ف 
ىآ م يذ ع2 
أوْلَدر كم # كل رجل في أولاده. فالكلام على التوزيع كما في قوله تعالى: 
#فاعْسلوا وجوه 3 وَأيدِيَكمّ © [المائدة: 1]» أي ليغسل كل منكم يديه. 

ولعل الجيراجي يزعم أن التقدير: (يوصيكم الله في) شأن (أولاد) من 
توفى مد (كم). ويبني على هذا شبهته التي ذكرها (ص؟) بقوله: «أما إذا 
مات المورث بلا وصية» ولم يقسم ماله بين ورثته. فحياشٍ يعمل بآية 
الميراث». 

وتقرير هذه الشبهة بوجهٍ علمي أن آية الميراث على التقدير الأخير تعُمٌ 
المتوفى بدون وصية والمتوفى عن وصية:؛ وآية الوصية خاصة في الثاني» 
والأصلُ في مثل هذا حملٌ العام على الخاص: فيُعمل بالاثنين معًا: آية 
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الوصية في معناهاء وآية الميراث في الباقي» ولا نسخ. 


- رسالة في المواريث ,”7 


والجواب من وجوه: 
الأول: أن التقدير الثانى مردود» لما فيه من الحذف» وخلاف الظاهر. 
والصواب التقدير الأول. 


الثاني: أن النسخ لازم حتى على زعم الخصم. لأن العام هنا متأخر عن 
الخاص.ء لاعن وقت الخطاب فقطء بل عن وقت العملء ومثل هذا يكون 
العام فيه ناسحًا للخاص عند الحنفية وغيرهم. وأدلتهم مبسوطة في الأصول. 

الثالث: أن أدلة النسخ كثيرة» قد مضى بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله 
تعالى. 

واعلم أنَّ في هذه الكلمات أدلةٌ على النسخ. 

أحدها: كونها من مادة الوصية؛» ففيه إشارة إلى أن هذه وصية المالك 
الحقيقي العليم الحكيم؛ ووصيبُه مقدّمةٌ على وصية العبد المعرّض للجنف 
والإثم. وأكد هذا الوجه بالتصريح بلفظ الجلالة وضعًا للظاهر موضعٌ 
المضمرء وكان الأصل أن يقال: «أوصيكم». 

انيها: كونها بصيغة المضارع. قال الحافظ في «الفتح2100): أفاد 
السهيلي7'"' [أن الحكمة في التعبير بلفظ الفعل المضارع لا بلفظ الفعل 
الماضي الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم]. 

الثها: توجيه الخطاب فيه إلى الرجال من حيث هم مورثون, وهو أمرٌ 
17١ 0(‏ ”). 


(؟) وضع المؤلف بعدها نقاطاء وأشار| 8 رقم ". ولم أجد الدفتر المشار إليه. 
وضع ٍ ر إلى ص؛ أ رفم فس 
فنقلت ما بين المعكوفتين من «الفتح». 


4ه ١‏ مجموع رسائل الفقه 
لهم بتنفيذ هذا الحكم, والمراد من ذلك: إما أمرهم بالوصية على مقتضى 
هذه الآيات» وإما نهيّهم أن يوصوا بما يخالفهاء والأول لا فائدة له فتعيّن 
الثاني. والمورث إذا لم يَوص بما يخالف وصية الله تعالى كان في معنى 
المنقّذ لها وهذا صريح في نسخ آية الوصية. 

فإن قيل: يحَدِش في هذه الأوجه الثلاثة أن الله عر وجل إنما قال:: 
« يوَصِيكد أله فى > ودر كُمْ 4: وقد قدَّمتَ أن الأولاد غير داخلين في آية 
الوصية. 

قلت: قوله تعالى: # يْوْصِكدأَنّهُ 4 لا يختص بالأولاد. بل يتناول 
جميمَ ما ذْكِر في الآيات» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قد تقدم أن 
الأولاد وإن لم يكونوا داخلين» فالظاهر بل المتيقن أن حكم الوصية كان 
شاملاً لهم من حيث الجوازء فكان للمحتضر أن يوصي لأولاده ويُفضل 
بعضّهم على بعض. 

وهذه الأوضت قدل عن تس حكن الوضية مظلقاء اعدى الحي كانت 
موجودة ولم تشملها الآية والتي شمِلَتّها الآية. 

واعلم أن الظاهر كون الخطاب في الآبية للذكورء ويؤيده قوله فيما 
يأتي: لا يوْصِيكد أله ف أؤلدر كُمْ 4. ولكن حكم الإناث كذلك؛ كما دلت 
عليه قواعدٌ الشريعة ثم الإجماع. 

واعلم أن في قوله : # يُوَصِيكد أَشَّهُ © وتناوٌلِهٍ الأبناءَ والآباء وبعضَص 
الأصناف ‏ كما يأتي ‏ إبطال 2١7‏ لاخختراع الجيراجي في القول المبني على 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعاء والوجه النصب. 


- رسالة في المواريث 7*7 
زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله» فيُخرج من رأس المال» وميراث 
غيرهم فريضة؛ فيكون في الثاني بعد ميراث الزوجين. فإنه يرد بأن ميراث 
الأبناء والآباء وصية بدخولها تحت قوله : # ووو كد أله 04 وسيأتي لهذا 
مزيدٌ إن شاء الله تعالى. 


وفي ١فتح‏ الباري)10 نقالا عن السهيلي: «وقال: ف أؤلدر كُمْ # ولم 
يقل: «بأولادكم» إشارةً إلى الأمر بالعدل فيهم؛ ولذلك لم يخصٌّ الوصية 
بالميراث» بل أتى باللفظ عاماء وهو كقوله: «لا أشهدٌ على جور)(). 
أقول: قد تقدم أن التقدير: «(في) شأن (أولادكم)»» وسيأتي أن التقدير 
فيما يأتى: «بأن يكون (للذكر...)». 
(الأولاد) 


قد مرّ في آية الوصية معنى الولادة» ونقول هنا: إن الأولاد جمع ولد 
والولد مسْتو مشتق من الولادة» فهو في الأصل من ولدنه المرأة» ولكنه تُوسّع فيه 
كما تُوسّع في #والد»؛ فأطلق بمعنى الابن» وبهذا الاقار تبي ]إلى الذكرة 
فقيل: هذا ولد زيد. 

امار جات لوي عار لعن ال عع ايا يخي الال 
اراعي انندم تبي اراد يع م المرأة حملها حمْلهاء ولاشكٌ أن هذالا 
يصدُقٌ إلا على الموضوع نفسه. فلا يقال حقيقةٌ: إن حواء هي التي وضعتْ 
جميع البشر» ولا أن جميع البشر قد ولدوا أو أنها تلد بعد موتها. 


7/17١ (1)‏ ). 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري )7١100(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


:“ا مجموع رسائل الفقه 

وأما بحسب الاستعمال المتوسّع فيه فلوضوح الفرق بين الابن وابن 
الابن» فلا يلزم من استعمال لفظٍ في الأول حقيقةً استعماله في الثاني 
كذلك. على أنه قد تقرر في الأصول أن القياس في اللغة باطل. 

فتبيّن بهذا بطلانُ قولٍ الجيراجي (ص75): «ومنهم من قال: إنه حقيقة 
في كليهماء وهو الحق؛ لأن الولد مشتق من الولادة فيشمل جميعٌ من وُلِد 
من الأعلى إلى الأسفل» وولدٌ الول ولد كما أن جزء الجزءٍ جزءٌ». 

وقوله: "كما أن جزء الجزء جزء» فلسفة غريبة تُحوِجُنا المناقشة فيها 
إلى الخروج عن الموضوع. فلندَعها ولننظر في مواضع الحجة:؛ فنعرض 
كلمة «ولد» على العلامات التي ذكرها العلماء للتمييز بين الحقيقة والمجاز. 

وأظهر تلك العلامات هي التبادر عند عدم القرينة» والمتبادر حقيقة. 
وقد تأملنا مواقع كلمة «ولد» فتن أنها حقيقة في معنى «ابن». إِلّا أنها تُطلّق 
على الواحد والجمع. وذلك أنه لو أشار رجل إلى شخص قائلا: انظروا إلى 
ولدي. تبادرٌ إلى الأذهان أنه يريه أنه ابنه. ويبعد في أذهاننا أنه يريد أنه ابنثه 
أو ابن ابنه» فإطلاقها على البنت وابن الابن مجاز. ويدلٌ على ذلك إنكائ 
النفس أن يقال: هذه ولدي». إلا إذا كان بمعنى أنها قائمة لي مقام الابن. 


فيها الافتخار بالولد» كقوله تعالى.....(21: نعم الجمهور على أن المراد 
بلفظ «ولد» فى الآيات ما يصدق بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن 
سفلاء وهذا ليس بحجة. 


() ترك المؤلف هنا بياضًاء ولم يذكر الآيات. 


- رسالة في المواريث 1 تكله 


إذا تقرر هذا فقوله في الآية: #أَوْلَدرٍ كم 4 لا يتناول من حيث الوضع 
إلا الأبناء الذكور» دون الإناث ودون بني البنين» لكن السياق دل على دخول 
الات كار رصني الح والقات ار يو وتاطلى أرر العا كم 
جم الآباء والأمهات على آباء. والأبناء والبنات على أبناء في هذه الآية كما 
ال ين والح هينات ا ل فاى خرل وله افر 
لي 
بطل اثفاقاء وأيضًا فشر الأولاه هنيما بعد بالأبناء فى فونه غ211 
َبَآوَكُمَ *. وليس أبناء الأبناء بأبناءء حقيقة» وإن أطلق عليهم أبناء مجا 

ع 1 هر وا ات لدف 012 

بأن217 يكون للدم » منهم لمِئلُ حَظٍ أ ْدُسَييْنْ 4 منهم؛ عدَّلٌ عن 
امنا حظ الأنثى» أو نحوه لفائدتين: 

الأولى: التنبيه على أن الذكر يُعادِل انثيين في الاستحقاق. 

الثانية: أنه سياني في الآية #وَإِنْكَانتٌ ا لَه ألِيِصَفٌ 24 فربما 
يتوهم أن قوله: ١مِْلَا‏ حظٌ الأنثى» إشارة إلى هذاء والمراد الكلّ. 

الثالثة ‏ وهي أهمها _: إفادة حكم الأنثيين إذا انفردتاء فإن أول الصّوّر 
الداخلة تحت قوله: #لِلذَّمّ مِمْلُ حَظٍ الْدنسَيَينِ * أن يكون الأولاد ذكرًا 
وأنثى» ففي هذه الصورة يأخذ الولد الثلئين» وهو بمقتفى الآية مشل حظ 
الأنثيين» ففيه الإشارة إلى أن الأنثيين قد تأخذان الثلشين في بعض الصورء 
)١(‏ سياق الكلام: يوصيكم الله في أولادكم بأن يكون.... وتخُلّله تفسير «الأولاد» والرد 

على الجيراجي فيه. 


١‏ مجموع رسائل الفقه 
وأيّ صورةٍ تلك إِلَّا صورة انفرادهما. وأكّد إرادة هذه الإشارة بعدم ذكر 
ميراث الأنثيين فيما سيأتي» بل نصٌ على ميراث ما فوقهما وعلى ميراث 
الواحدة» فأفهمّ بذلك أن حكم الثنتين قد ذكر في الآية» فليلتمسه العلماء. 

وإذ قد عَلِم حكم البنتين إذا انفردتاء فهاكم حكم ما فوقهما وما دونهما: 
#فَإن كن نس هَوْقَ 4 أكثر من #أتْنْمَيْنِ َلَّهُنَّ ْنَا مكرك 4. هذا يطل قولّ 
الجيراجي(١2‏ في العول أن ميراث أحد الزوجين يؤخذ من رأس المالء ثم 
تكون الفروض منسوبة إلى الباقي» فللبنتين ثلثا الباقي. 

فإن قلتّ: إنه زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله تعالى» فيدخل 5 
قوله: مر بََدِ وَصِيَّةٍ 4. 


قلتٌ: سيأتي إن شاء الله تعالى إبطال اختصاص ميراث الزوجين بكونه 


وصيةً من الله تعالى. ومع ذلك فالذي في الآية: بد وَصِيَّةٍ بُوْصِ » أي 


المورث. لا مطلق وصية. ولا يفيده قراءة #نوصئ * بالبناء للمفعول؛ لأنها 
مجملة؛ فتحمل على المبيّنة؛ إذ الأصل الاتفاق. 

وزعم الجيراجي أن لفظة «فوق» تدل على ما ذهب إليه من توريث 
أولاد الأولاد مع غير آبائهم من الأولاد. على الطريقة التي اخترعهاء قال(5): 
"ولفظة (فوق) ليست إلا للتنبيه على طريقة التقسيم في مثل هذه الصورة؛ 
لأنه يدل على الكسر...». 

والطريقة التي ابتكرها سيأتي إبطانّها إن شاء الله تعالى في الحجب. 


() «الوراثة في الإسلام» (ص77). 
(1) المصدر نفسه (ص4"). 


٠‏ رسالة في المواريث و77 

وقوله: «كلمة فوق تدل على الكسر» ليس بلازم» وإنما هو بمعنى «أكثر 
يدفع الإشكال؛ وهو السكوت عن ذكر فرض الثنتين» وهلا قيل: اثتنين فما 
فوقهما. 

لوَإنَكاتَ وَحِدَةٌ لَه أَلِيَصَفُ * وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
ميراث أولاد الأولاد فى الحجب. 

«وَ» في آبائكم, يُوصي الله كلا منكم في أولاده وفي أبويه «الأَبوَيه» 
وبهذا علمتَ سبب التثنية والإضافة إلى ضمير المفرد الغائب مع قوله أولّ 
الآبة «ف ولد كم 4. فتأئّله. ويؤيد هذا التقديرٌ قونّه فيما يأتي: 
#دَابَاوْكم وَأبَآوُكُمَ 4. والجملة مستقلة لا مبنية على ما قبلها؛ لأن الضمير 
يعود إلى الأحد المعلوم مما تقدم» وهو أحد مجرد. ويبيّن هذا قوله: إإن 
اَلْوَل 4. والمورث المفهوم من أول الآية ذو أولاد. وهكذا جميع 
الضمائر الآتية تعو ]لق الاحيه الضعرد وزة شحكت نل إن المسووت: 
والمراد بالأبوين: الأب والأم» قيل لهما «أبوان» تغليبًا. 

(الأس) 


الأب معروف. ولا يُطلق على الجدٌ إلا مجازاء على هذا عامة أهل 
اللغة» وهو الذي يتعيّن عند عرضه على العلامات التي ذكرها أهل العلم 
لتمييز الحقيقة من المجازء ولا ينافي ذلك ما ورد في الكتناب من إطلاقه 
على الجدّء فإنه مجازء ولا جَمْلُ بعض الصحابة الجدّ باه فإن المراد أنهم 
جعلوه كالأب, ولا استدلالهم بإطلاق القرآن عليه أبّاء فإنهم إنما استدلّوا 


7,74 مجموع رسائل الفقه 


بذلك لأن المجاز لابّدٌ له من علاقة؛ ولاسيّما إذا كان في كلام العليم 
الشكلم فإظللاقه يدانه وكا لز يهان اعد انا يدل أنه كالاب هده 
الدلالة مما يصلح لتمشَّك المجتهد إذا لم يجد أقوى منها. 

م تفسير الآية: 

لكل ول مَنْهُمَا سدس مِمَائركَ 4 مرّ ما فيه من الدلالة. لإإن كن أ 
النورت :125 #ا تضم الناس اقرف قارتسا ادرف ليود 
[على] أن المراد: ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنتٌ ابن وإن سفلاء وهذا من 
عموم المجاز كما تقدم .ومن المفسَّرين من يفهم معنى قوله: «والباقي 
للولد»؛ وأنت تعلم أن هذا ليس على إطلاقه. وإنما لهم الباقي بعد ميراث 
الأبوين وبعد ميراث أحد الزوجين» والتزام الإطلاق والتقييد تكلّفء إِلَّا أن 
يقال: والباقي بعد الفروض التي لا تسقط للولد» وهو كما ترى. 

فإن قلت: لكن ما ذكرت لا يرد على الجيراجي؛ لأنه يقول: إن ميراث 
الزوجين وصية داخل تحت قوله: #من بعد و و2 صِيَّةَ #» وأن الفروض 
منسوبة إلى ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. 

قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى إبطالٌ قوله هذا. 

الح ا ل 0 6 
الجملة ‏ قوله: «فإن...» ‏ مستأنفة» لا مبنية على ما قبلها. لأدَلِأدَ 7 3" 
قدّر بعضهم هنا: 3 الباقي» وفيه مثل ما تقدم. والآية ظاهرة في أن للأم 
الثلث مع الأبء. وإن كان هناك زوج أو زوجة؛ وعليه جماعة من الصحابة 
كعلي وابن عباس رضي الله عنهماء وهو الحق الذي لا ينبغي العدولُ عنه. 


- رسالة في المواريث ًظ”«[ظ[2”, 
وتأوّل عمر رضي الله عنه وغيره» فذهبوا إلى أن للأم ثلث الباقي بعد 
بقية...... قالوا: لا تفضل الأم على الأب» ولا يكتفى بتفضيله عليها إِلَّا بأن 
يكون له مثلها. 

وهذه معارضة للقرآن وللنظرء أما القرآن فظاهر. ودعوى أن المراد: 
وورِنه :واه * أي فقط» تقدم ردّها "وزعم الجيراجي أن الفروض منستويه 
إلى ما بعد ميراث ؟؟؟؟ وصي؛ لأن ميراثهما وصية» تقدمٌ إبطالهاء ويأتي له 

وأما النظاتر لان الأم أبليخ في الاستحقاق من الأب» وقد جاء في 
الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله» مَن أَبَدٌ؟ قال: «١‏ أمك»», قال: ثم مَن؟ 

2 )و 1 2 او 96 105 

قال: «ثم أمَكَ قال: ثممَن؟ قال:«ثمّ أمّك). قال: ثممَّن؟ قال:«ثمّ 
أباك)(1) . وكيف لا يكون للأم هذه المزية وهي التي تحمله تسعةً أشهر 
تتكبدٌ فيها صنوف البلاء واليحن» ثم تُرضِعه حولَّينِ يمتصٌ فيهما قوَّتهَاء 
ويَشْغَلُها عن أكلها وشربها ونومهاء ويلطخها بقَدَرِهِ كلّ يوم مرارًا . وشفقتها 
عليه أضعاف شفقة الأب. 

فأما قولهم: إنه غير معروف في الفرائض تفضيل أنئى على ذكر في 
مرتبتها مجتمعين. 

فيجاب عنه بأنه قد عهد التساوي في الإخوة لأم وإنما لم يُعهّد تفضيل 
الأنثى لأن الببت مساوية للابن لا مزية لهاء وتتقوى بوجوده وتعتضد كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2119) والترمذي (18417) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ 
وإسناده حسن. 


0 مجموع رسائل الفقه 


سيأتي» وكذا الأخت مع الأخ» وليس كذلك الأم مع الأب» فقد تقدم بيان 
مزيتها عليه ولا يلزم من وجوده معها تقويها واعتضاده؛ إذ ربما يفارقها. 
فتدبّر. 

وسيأتي أن المواريث على ضربين: الأول: سببه استحقاق الصلة 
والمواساة» والثاني: سببه العصبية. وأن الله عرَّ وجل جعل الفروض بإزاء 
الأول» والباقي بعد الفروض بإزاء الثاني. وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 

وعلى هذا فلا بدعٌَ أن يفرضٌ للام ضِعْمّي فرض الأبء لأنها آكدٌ حم 
منه. فأما تفضيله عليها إذا انفردا فإنما هو لأنها قد استوفت حقها وهو الثلث» 
فهو يستوفي حمّه وهو السدسء ويأخذ الباقي تعصيبًا. فالسدس هو 
استحقاقه الذي لا ينبغي أن يُخض عنه؛ وأما التعصيب فلم يأخذه باستحقاق 
الصلة» وإنما أخذه بالتعصيبء وإذا لم يحصل على هذا التعصيب في بعض 
الصور لم يجز لنا أن نعرّضه مما فرض للأم باستحقاقها. 

ولم يُصرّح بأن له السدس فيما إذا لم يكن حقه ذلك إذ لا فائدة لذلك» 
لأنه لا يَحْسَّى أن يُنقّص عنه» وصُرّح به حيث خيف أن ينقص أو يحرّم منه 
وذلك فيما إذا كان هناك ولد فإنه إذا كان الولد ذكرًا أخذ الباقي بعد 
الفرائضء ويحرم الأب لو لم يُسَمَّ له السدس. 

وإذا كانت أنثى في: بنت زوج أم 

١ ١ : 


لاييقى للأب إلا واحدٌ. وإذا كانت بتتان لا يبقى له شىء؛ فسمّى الله 


7“ رسالة في المواريث‎ ٠ 
ع دا ا ا ا 1111 1ر10‎ 
تعالى له السدس لذلك. والله أعلم.‎ 


سا در 


وَوَوِتَهُأبوَاهُ #* أي معًا كما هو ظاهر» ويحتمل أوجها: 

١‏ - أنه قيدٌ لِيُمّهم منه أنه إذا انفردت الأم لم يكن لها الثلثء وفي هذا 
متمسّك للجيراجي القائل(١2:‏ إنها إذا انفردت كان لها حكم آخر. 

١‏ - ليس قيدّاء بل جيء به لدفع ما يّتوهّم من أن الأمَّ لا تحوز الثلث 
حتما إلا إذا انفردتء فأما إذا كانت مع الأب فإنها لا تحوز إلا مثل نصف ما 
يحوز هوء سواء أكان ذلك هو الثلث فيما إذا انفرداء أو السدس فيما إذا كان 
معهما زوج؛ أو الربع فيما إذا كان معهما زوجة. وهذا متمسّكٌ لمن يخالف 
مذهب عمر في العمريتين. 

أنه قد يدعى أن فيه معنى الحضرء أي وورثه أبواه فقطء فيفهّم منه 
أنه إذا ورث معهما غير هماء وذلك الغير لا يكون إلا أحد الزوجين» فلذلك 
حكم آخر. وفي هذا متمسَّك لمن يذهب مذهب عمر رضي الله عنه في 

والثالث ضعيف؛ لأن فيه دعوى الحضرء وليس هنا ما يفيده. والثاني 
أرجح من الأول؛ لما تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة لايُعتدٌ به إلا 
حيث لم يظهر للقيد فائدة غير نفي حكم غيره؛ وقد ظهرت هنا فائدة جليلة؛ 
وهي ما بيّناها في الوجه الثالث» وفائدة أخرى» وهي الدلالة على أن الجملة 
أعني قوله: «فإن لم يكن له ولد...» - مستقلة لا مبنيّة على التي قبلها؛ إذ لو 
كانت مبئيّة لكان المعنى: فإن لم يكن للمورث الذي له أبوان ولد وورثه 


)0غ( في «الوراثة في الإسلام) (ص١).‏ 


هرف مجموع رسائل الفقه 


أبواه» وهو كما ترى» وفي هذا الإشارةٌ إلى أن الجملة الآتية ‏ قوله: «وإن 
كان له أخوة...» ‏ مستقلة أيضًا. 

#قَإِن كان لَه 4 المورث #إِحَوَةٌ فَِذَيَهِ ألمُّدّس'4 الجملة مستأنفةٌ كما 
علمتَء فالإخوة يحجبون الأمَّ إلى السدس مطلقاء سواء أكان هناك أبّ أم 
لا. وقد زعم قوم أن هذه الجملة مبنية على ما قبلهاء كأنهم يعنون أن الضمير 
يعود على مُورث مخصوص. أي الذي له أبوان, أو أن المعنى: (فإن كان له) 
مع ذلك أي مع الأبوين (إخوة)» وهو غير ظاهرء وقد تقدم ما يردّه. وعلى 
تسليمه فليس فيه تقييد كما توهّمه الجيراجي(١2,‏ وإنما أريد به النصٌ على أن 
الأخوة يحجبون الأمَّ إلى السدس مع وجود الأب. ويُفهم منه أنهم يحجبون 
الأم مع عدم الأب من باب أولى؛ لأنهم إذا حجبوها مع ضعفهم بوجوده. 
فمع قوتهم عند عدمه أولى وأحرى. 

(الإخوة) 

اختلف الأصوليون في أصل الجمع: أهو اثنان أم : ثة» والصحيح أن 
العرب مختلفون فيه ففي لسان قريش أن أقل ما يصدق عليه «الإخوة» 
ثلاثة» كما صمّ عن ابن عباس في مراجعته لعثمان(). وفي لسان الأنصار 
وغيرهم أنه يصدّق على اثنين» كما صحّ عن زيد بن ثابت7”. وفي القرآن 
مواضع نزلت بلغة قريشء ومواضع بلغة غيرهم؛ فإجماع الصحابة ‏ وفيهم 


.)4١ص( في «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 

إفة أخرجه الطسبري في «تفسيره؛ (5/ 570) والحاكم في «المستدرك) (4/ 80م) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7717/5). 

إفة أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 7170) والبيهقي (5/ 1371). 


- رسالة في المواريث تفرش ١‏ 
أكابر المهاجرين من قريش ‏ على الاعتداد بالاثنين دليلٌ على إرادة لغة 
الأنصار وغيرهم. 

وزعم الجيراجي'7١'‏ أن المراد باإخوة» الجنسء فيدخل الأخ الواحد 
والأخت الواحدة» واستدل بقوله تعالى: #وَإنكانوَا إحْوَة رجا لا ونْسَآء ...24 
قال: «وهذا يتناول الأخ الواحد والأخت الواحدة بإجماع الفقهاء» مع أن 
الإخوة والرجال والنساء كلها جمع). 

أقول: إجماعهم على تفسير كلمةٍ بمعنىّ في موضع لا يلزم منه كونها 
كذلك في جميع المواضعء ولاسيّما إذا كان ذلك التفسير مخالمًا للأصل 
كما هناء ثم إن الذين أجمعوا هنا هم الذين أجمعوا هناك» فكيف تحتحٌ 
بإجماعهم تارةً وتردّه أخرى؟ الله المستعان. 

فإن قلت: لم أرد الاحتجاج. وإنما أردتٌ الإلزام. 

قلت: لا إلزام» فإنهم بحمد الله تعالى لم يجمعوا على ماذكرتٌ في 
قوله تعالى: #إوَإِنكانوَا إِحَوَهُ رجالا وَسَآءٌ #. وإنما أجمعوا على أن حكم 
الأخ الواحد مع الأخت الواحدة للذكر مثل حظٌ الأنثيين» وحجتهم في ذلك 
القياس» لا تفسيرهم الجمع بالجنس. والله أعلم. 

وحَجُبٌ الإخوة الأمَّ مُفهِمٌ أنهم يرثون. إذ لا يحجبٌ الوارثٌ إلا وارث» 
مع أنهم حجبوا وارنًا قويّاك وحجبهم إياها نص صريح في أنهم يرثون معها؛ إذ 
لا يُعقل كونهم يحجبونها وهي تحجبهم, ولا نظير لذلك في المواريث. وإذا 
حجبوها مع ضعفهم بوجود الأب» فمع قوتهم بعدمه أولى وأحرى كما تقدم. 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص57). 


عن مجموع رسائل الفقه 


وأجاب الجيراجي عن هذا (ص 4١‏ و7) بأن الإخوة لا يرثون إِلّا من 
كلالة» أي ممن ليس له ولد ولا أبوان. 

أقول: هذا التفسير باطل كما سيأتى. 

ثم قال: «أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإخوة لما لم يكن 
الفرع مطلقا انتقل حظه إلى أبويه». 


أقول: هذا أمر تخيّلي بدليل حَجبٍ الولد للزوج إلى الربع والزوجة 
إلى الثمن» ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الآتي: 


-ابن ‏ بنت زوج 
١ 000) ١‏ 
أن أم ع 
١‏ 5 ؟ بنص كتاب الله تعالى 
8د 1 “203 بتأويل عمر رضي الله عنه 


وحَجْبهم إياها إلى السدس يقتضي أنهم كالولد, لكن هذا في الاثنين 
منهم فما فوق» وبقي حكم الواحد والواحدة مجملا. 

وسكت هنا عن حكم الأب معهم. فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه 

فإن قيل: هذا لا يستقيم» لأنه قد سكت أيضًا عن حكمهما مع الزوجين. 

قلنا: لكنه هنا بِيّن مواريث الأبوين» ثم ذكر حكم الأمّ مع الإخوة» فكان 


)00( كذا في الأصل وهو سبق قلم» والصواب العكس. للابن سهمان وللبنت سهم. 


- رسالة في المواريث < 07 
و يو ار ا 
إشارة إلى أن حكمه لا يتغير بوجودهم» وهو معنى الحجب . لكن تعارضه 
الآيةٌ التي آخرٌ السورة؛ فإنه شرط في توريث الإخوة عدم الولد» وسكت عن 
ذكر الأبء ففيه إشارة إلى أنه لا ينقصهم عن شيء كتب لهم. 
ويرجّح ماهنا أنه قاك أولا: #وَلِأَبوَيهِ َكل حر مَنْهُمَا سدس و 
ول راوها مدل جك لالج ور رشتين 


الأبوين» ثم ذكر حكم الأم معهم فقط فدلّ أن حكم الأب يخللاف ذلك» 
فهي دلالة مضاعفة. وما في آية الكلالة يقابل الدلالة الأولى فقط. 


12 #2 


ممائرك 


وقد يجاب: أن الدلالة الأولى غايتها إفهام أن الإخوة لا يحجبون كلا 
من الأب والأم إلى السدسء ثم أخرجت الأم. فبقي من الدلالة الأولى أن 
الإخوة لا يحجبون الأب إلى السدسء وهذا لا يقتضي أنه يحجبهم» فبقيت 
الدلالة الثانية» أعني السكوت عن بيان حكمه معهم. وهي وحدها لا تقوى 
على معارضة دلالة آية الكلالة مع ما يعضدهاء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


ويد بآنه ]ذا هلم أن النالالة الاو الى ند 2 تقتضى أن الإخوة لا يحجبون الأب 
إن المسريدنها كر ن كف يكين بعاد الملا فى كا تدمع اد 
الزوجين كان معرضًا للسقوط. وكيف يسقط مع الإخوة ولم يسقط مع 
الي 


وإن قلنا غير ذلك كان تخرّصًا بلا دليل» فوجب أن نرجع إلى النظرء 
نجد النظر يقتضى أن الإخوة لا يرئون مع الأب: أما إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا 
وإنانًا أششفَاءَ أو لأب فلأنهم عصبة» والأب أقرب تعصيبًا منهم. وأما إن كن 


7ن مجموع رسائل الفقه 


إنانًا شقائقٌ أو لأب فلأنهن يَقُوَيْنَ بوجود الأب أشدَ مما يَقُوَيْنَ بوجود أخ 
لهن» فيضعْف جانب الاستحقاق فيهن» فيرجعن إلى التعصيب. فيقدَّم الأب 
لأنه أقربٌ تعصيبًا. وأما الإخوة لأمّ فلآن الله عزَّ وجل إنما فرض لهم ممن 
يورث كلالة» أي فيمن إذا كان له إخوة أشقَّاء أو لأب لم يكونوا محجوبين. 
وقد علمت أن الأشقاء أو لأبٍ لا يرثون مع الأبء فلا يرث الإخوة من أمٌّ مع 


04 


الاب 

فأنت ترى أن الأبوين لم يقوما مقامً الولد. 

وتفريقه بأن ميراث الزوجين وصية من الله وباقي المواريث فريضة؛ لا 
يُجدِيء وسيأتي رذه إن شاء الله تعالى في العَؤل. 

قال7١؟:‏ «أما مع الإخوة الذين هم فرِعٌ لأصل المورثء ويقومون مقام 
فرع المورث عند عدمه». 

أقول: ليس على إطلاقه فإن الإخوة لا يحجبون أحدًّ الزوجين؛ وإذا لم 
يحجبوه اختلفت المقادير» فلم يقوموا مقام الفرع. 

8 1 وارة 0 

قال("): افنصيبٌ كل من الأبوين لا يكون إِلّا السدسء كما كان مع فرع 
المورث)». 

أقول: قد علمتَ أن الإخوة ليسوا بقائمين مقامٌ الفرع في كلّ شيء؛ ولم 
يحجبوا أحد الزوجينء وبالأولى أن لا يحجبوا الأب . بل لم يفرض الله عر 
وجل للاب قط ثلنًا ولا ثلثين حتى يُحبجّب إلى السدس. 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص57). 
(0) المصدر نفسه (ص57). 


"٠‏ رسالة في المواريث خرف 

قال(١):‏ الكن الإخوة لما كانوا يُدْلُونَ إلى الميت بهماء لا يصل إليهم 
حظ الفرع مادام أحدهما موجودًا». 

أقول: لا دليلَ على ذلك من النصوص. بل ولا من النظر؛ لأن النظر إما 
أن يكون قياسًا على ولد الولد مع أبيه» والجدّ مع الأبء والجدة مع الأم» 
فهو قياس مع الفارق؛ فإن إدلاءَ هؤلاء لا يُشبهه إدلاءٌ الإخوة بالأبوين. 
والإدلاء ضربان: أحدهما: ابن ابنك» وأبو أبيك. والثاني: ان أببلك: 

وَحَجْبٌ الأب للإخوة الأشقاء أو لأب في مذهب الجمهور ليس لأنهم 
يُدلُونَ بهه بل لما سيأتي قريبًا أنهم لا يكونون معه إِلّا عصبةً وهو أقربٌ 
تعصيبًا منهم» فهو مقدَّم عليهم؛ وعليه فلا تّقَاسٌ عليه الأم» لأنها ليست 

وأما حَجْبُهِ للإخوة لأمّ فلأن الله عز وجل لم يفرض لهم إِلّا ممن يورث 
كلالة. أي ممن لو كان له إخوة أشقاء أو لأب لم يكونوا محجوبين» وقد 
تبيّن أن هؤلاء يحجّبون بالأب. 

قال("©: «بل ينتقل ...). 

أقول: أما انتقاله إلى الأب فمسلّم؛ لكن لكونه أقربَ عصبةً لا للإدلاء» 
فلا تُّقاس عليه الأم» والله أعلم. 

وهذا التقسيم يكون #من بَعْدٍ وَصِيِّةَ وص يبآ 4 المورث. 


)١(‏ المصدر السابق (ص؟5). 


م07 مجموع رسائل الفقه 

نقل الآلوسي 2١7‏ عن الفخر ما يفيد أن في هذا القيد دلالة على نسخ آية 
الوصية» وعكس الجيراجي7" فزعم أن فيه دلالة على عدم النسخ. وسيأتي 
ذلك مبسوطًا في الموضع الرابع إن شاء الله تعالى. 


أدبن 4 يكون عليه أي المورث؛ وفي تأخير الدين عن الوصية 
والإجماع على تقدمها ثم أدائه بحثٌ لا يُهِمّنا؛ إذ ليس ذلك من مواضع 
الخلاف. 

قال عر وجلّ: لأمَابَآوْكُمْ 4 أيها الرجال المورثون #وَتَآوَكُم » أي: 
هؤلاء المبيّنُ ميرانُهم آباؤكم وأبناؤكم طلا مَدْرُونَ 4 أنتم أيها المورئون 
يم 4 الآباء والأبناء #أَوْبُ لَك تقعناً © في الدنيا والآخرة» لقصور 
علمكم وما يغلب عليكم من الهوى. ولم يذكر «الإخوة» وإن كان قد تقدم 
الرمزٌ إلى ميراثهم, لأنه ليس بيانًا تامّا كما علمتّ. 

وههنا دليلٌ على نسخ آية الوصية هال بيالهه وخصّ الآباء والأبناء لأنهم 
أخصٌ وألصقٌ بالمورث. فإذا هل حالهم فحالٌ غيرهم من باب أو لى. 


في تفسير الالوسي 0 : وعن ابن عباس [أنهم كانوا يعطون الميراث 
الأكبر فالأكبر] (ص18١‏ رقم .)4()١‏ 


() «روح المعاني» (5/ 25). وانظر: «تفسير الفخر الرازي» (65/ 57). 
(1) انظر «الوراثة في الإسلام» (ص47 - 4 4: 24 07. 

.)5١18/5( )*(‏ وما بين المعكوفتين منه. 

(:) لم أجد الدفتر الذي يشير إليه المؤلف؛ ليُعْرّف تتمة الكلام. 


- رسالة في المواريث 07 

ويؤيّد هذا الوجة في الدلالة على النسخ وجةٌ آخرء وهو أن الله عزَّ وجل 
كذ ف وبر ضة ار 1101 

ووجة آخرء وهو في قوله تعالى: #إِنَّ أله كان عَلِيمَاحَكِيما *.... 
(ص؟١‏ رقم؟)220. 

واعلم أن المواريث على ضربين: 

الفيتي الأولة ع كان وت ا للطيلة والسؤاساة من الورثة. 

الضرب الثاني: من كان من العصبة الذين من شأنهم الحماية عن 
المورث والدفاع عنه. 


وباستقراء المواريث يُعلّم أن الله عزٍّ وجل جعل للمستحقين فرائض 
معلومة» وترك العصبة على ما بقى» ولا يختلف هذا إلا لعلةٍ فالأب جامع 


بين الأمرين» فقدّر له الفرض حيث يف أن..... عن السدسء وذلك مع 
الولد» وحيث لم يكن ولد لم يفرض له. لا لأنه ليس.... الاستحقاق» بل 
لأن 1*0 


ثم إن من الورثة مَن يجتمع فيه الأمران» كالأب والابن» ويقرب منهما 
الإخوة الأشقاء أو لأب. ومنهم من ينفرد بالاستحقاق» كالأم والبسنت 
والأخحت وأحد الزوجين والإخوة لأم. ومنهم من يضعف استحقاقه؛ فلا 
يعتدٌ إلا بعصوبته كالأعمام وبنيهم. ومنهم من ضعف استحقاقه وليس 
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)١(‏ لم أجد الموضع المشار إليه. 
0( لم أجد الموضع المشار إليه. 


آ”, مجموع رسائل الفقه 


فأما القسم الثالث والرابع فلم يُذُكرا في القرآن إلا بالإجمال في قوله: 
ملِلرَجَالٍ > تصِيبٌ # إلخ» كما قدمنا. 

وقدّم الله تعالى الأول فذكّر أهم أركاتة وهم الأب والابن والأخ 
شقيقًا أو لأبء وترك ذِكْر الجدود وأبناء الأبناء إلى الاجتهاد والنظر, ودّكّر 
الأمرحه :الب لأنها قرينته» وكذا البنت مع الابن» مع أنها إذا كانت معه كان 
لها حكم خاص. وأما الإخوة فإنما ذكرهم إجمالا على ما تقدم, لأنهم دون 
الآباء والأبناء في الاستحقاق وفي العصبية مع أن القرآن كان ينزل بحسب 
الوقائع والدواعي. وقد عم من ذكر الإخخوة في النوع الأول أنهم جامعون 
بين الاستحقاق والعصبية» وهذا إنما يصمٌ في الأشقاء أو لأب. هذا من 
حيث استحقاقهم؛ فأما من حيث حَجْبُهم للأم فلا يلزم ذلك. وبهذا فهم من 
كون الإخوة يحجبون الأمَ أنهم الأخوة من أيّ نوع كانواء وقّهِم من حَجبهم 
الوارث أنهم يرثون. 


ثم ختمهذاالنوع بقوله : #مر بَعَدٍ وَصِيَّةٌ يوصى يآ أو دب 
مقتضى الظاهر بالقياس على ما يأتي أ نيُذكر هذا القيد عَقِبَ عقت رات الأولافة 
فتركه هناك اكتفاءً بهذا إشارة ‏ والله أعلم د 
وأنهم نوع واحد . وأكد ذلك بقوله: : #دابآوكم وأسافكم ...» فتبيّن بذلك أن 
هذه الآية خاصة بنوع. 

وكرّر هذا القيد فيما يأتي ثلانًاء ولم يكتفي في التقيبد في الأخير 
لأمرينء الأول: الإشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى أن هناك اختلاًا بين ميراث 
الزوجين والميراث الذي ذكره بقوله: #وّإن كارح رَجلٌ ...4. وهذا 


- رسالة في المواريث 7:١‏ 
الاختلاف ظاهر على قول عامة المسلمين: إن هذا ميراث الإخوة لأم» فإن 
الاختلاف بينهم وبين الزوجين من حيث إن صلة الزوجين سببية وصلتهم 
سببية» وذكره عَقِبَ ميراث الأزواج ثم عَقِبٍ ميراث الزوجاتء ولم يكتففي 
بالأخير منهما لأن الميراثين لا يجتمعان. والله أعلم. 

ولما خرج عن النوع الأول إلى النوع الثاني يئس السامع أن يبِيّن في هذا 
الموضع ميراث الداخلين في النوع الأول من الإخوة» وهم الأشقاء أو لأب. 
ولم ييأس من بيان حكم الإخوة لأمّ لأنهم من النوع الثاني فذكر الله عر 
وجل النوع الثاني» وهم الأزواج أو الزوجات والإخوة لأم. 

ولما كان ميراث الأزواج آكدّ من ميراث الإخوة لأمٌ بدليل عدم 
سقوطه بحال» ويحتاج إليه في دفع ما يتوهم مما تقدم أن للأولاد جميع 
المال بعد سدس الأبوين» وللأب جميع المال بعد ثلث الأم وغير ذلك- بدأ 
عر وجل به فقال: #وَلَحكُم نِصَف ما مَرَلكَ زوج جَحتُمْ إن ل يك لهْرح 
ولد ...4. 

وهل هذا داخل تحت قوله: # يُوْصِيَكه أَنَّهُ 4 كما بيّا دخول قوله: 
#وَلِأَبوَيّهِ ...*؟ عندي أنه داخل أيضّاء والتقدير هكذا: (يوصيكم الله في 
أولادكم) كلّا منكم في أولاده ( 0 و) في آبائكم كلا منكم في أبويه أن 
يكون (لأبويه.... و) في أزواجكم كلّا منكم في زوجه أن يكون (لكم....). 

فإن قلت: قد مرّ أن توجيه الوصية إلى الرجال بصفتهم مورثين المراد 
منه تحذيرهم من تغيير المواريث بالوصية؛ وهذا لا يأتي هناء لأن الأزواج 
هنا وارثون. 


5,؛, مجموع رسائل الفقه 

قلت: إن الأزواج غالبا يكونون ذوي نفوذٍ وسلطانٍ على أزواجهم. 
يضطرٌ ونهن إلى الإيصاء لهم؛ أو يستأثرون بأموالهن بدون وصية, فكانوا هم 
الذين ينبغي توجيه الوصية إليهم؛ إذ الوصية إنما وجّهت إلى مَن يحُشى منه 
مضارّة المواريث. وهي هنا مخشيّة من الأزواج, فتدبّر. 


«وَلَحكُعْ نِضَسُ ما رك أَروسُحتُ]ْ إن ل يكل أهري وَل ون كا 
لهِنَّ ود تلحكم أ ده 
و4 أن يكون طلَهُنَ ايع ممًا يشر إن م يَحكن لَك وك تن حكَادٌ 
اسع :هئ شط غات مسو شر نك بهآ أو دين 
وَإِن كات رَجلّ 4 منكم #يُوْرتُ 4 ميراتَ «كَلَلَهَ أو أمْرَأة 4 تورث 
كلالة» وسيأتي في الآية التي آخرٌ السورة أن الكلالة هنا هي قرابة الإخوة 
العصبيين» فالمعنى على هذا: #وإن كارح رَجَلٌ يورت # ميرات #كلئرة # 
أي إخوة عصبية؛ يعني مستحمًا أن يرنه الإخوة العصبيون بأن لم يكن هناك 
حاجبٌ لهم؛ وليس في هذا حصرٌ كما لا يخفى. وعليه ففي الآية الدلالةٌ على 
أن الإخوة لأمّ لا يحجُبُهم إلا مَن يحجب الإخوة العصبيين. وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى في الحجب. 

والقول الآخر: إن الكلالة اسم للمورث الذي ليس له ولد ولا أب» 
والكلام عليه ظاهر. 


2 حَ أح أو حت 43 أن يكون «لِكُلٌ وَحِلرٍ مِنْهُمَا # الأخ أو الأخت 
#السّدس إن حانوَأ © الإخوة «أجت زر من ذلك قَهُمْ شرضك ةق 


200 لعلث 4. 


- رسالة في المواريث :7 

وانعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت وأكثر من ذلك: الإخوة 
لأم» وروى البيهقي7١)‏ بسند صحيح إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أنه كان يقرؤها: «وله أخ أو أخت من أم)؛ وتُسب مثله إلى ابن مسعود 
وأبي بن كعب. 

ولعله ‏ والله أعلم ‏ نسُح لفظ «من أم» له في الآيات ما يدل عليه: 

أولا :ها قدا من أن المذكور في الآيتين الأوليين من كان جامعًا بين 
الاستحقاق والعصبية» وذكر معهم غيرهم تبعاء وأجمل ميراث الإخوة 
فبقيت النفس متطلعة إلى بيانه» فلما خرج من النوع الأول ودخل في النوع 
الثاني يئس من بيان حكم الأشقاء أو لأب في هذا الموضع» ولم ييأس من 
بيان حكم الإخوة لأم؛ فلما ذكر حكم الإخوة في النوع الثاني كان معلومًا 
أنهم الإخوة من أم أولاء لأن النفس إنما بقيت متطلعةً إليهم. 

وثانيًا: لذكرهم في النوع الثاني: وليس الأشقاء والإخوة لأب منه. 

وأمر ثالث: وهو أنه فرض للأخ السدس مطلقاء وقد علمتَ مما تقدم 
أن الفرائض إنما جعِلت بإزاء الاستحقاقء والأخ الشقيق أو لأب الغالبٌ فيه 

وأمر رابع: وهو أن الكلالة المراد بها قرابة الإخوة العصبيين» كما يأتي 
فى تفسير الآية التى آخر السورة» فكأنه تعالى قال: «وإن كان رجل يورث 
)001( في «السنن الكبرى» (7/ .)71١‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في اسئنه»  597(‏ 


تفسير) والدارمي (777/17) والطبري في «تفسيره» (7/ 447) وابن المنذر 
)١560(‏ وابن أبي حاتم (؟/ /ا8). 


؛؟ى, مجموع رسائل الفقه 
بالإخوة العصبية وله أخ أو أخت». فقوله: وَلَهُم أح أَوْ أت لا يمكن أن 
يكون تفسيرًا للكلالة» لأنه عطف عليها بالواو» والعطف يقتضي التغاير» 
فتعين أن يكون أراد: أخ أو أخت غير عصبيّ» أعني من أمّ فقط. 

وهذا الأمر يأتي على تفسير الكلالة بالمورث الذي ليس له ولد ولا 
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أبْء لأن قوله: #يورَثٌُ كلد حكذله 4 بسنا والنه أعلم د توويكان كيب هو 
كلالة»:وإتما يركة ون احيث هو كلال [غنوثه العصبيوة:فكانه قال ورن كان 
رجل يورث بالإخوة العصبية. والله أعلم. 
وقد نازع الجيراجي في تفسير الآية» ودفع قولّ عامة المسلمين بوجوه. 
فقال7١2‏ (ص ٠١”‏ مسودة)... 
كال تعال: فيو نك قل أنّهُ بفْتِيحَكُمَْ فى الْكَلْلَةَ 4 أي الإخوة كما 
يأتى إن شاء الله. 
و« سل مر راع 
#الكلدزرَ » 
الكلام على الكلالة يحتاج إلى بسط وتحقيق, أما الجيراجي فإنه مرّض 
الي ردن لكام على بار بجوي ار ريك ات ار مالي لاإ 


ع سه عو 


ارج رجحل تورث كلد 4 هو العهدي. وقد علمتَ بطلانه. وعلى أن 
الإخوة لا يرئون مع الولد والأب بالاتفاق» وهو غلط. فإن أراد بالولد ما 
يتناول البنت كما هو قوله؛ فإن الجمهور يُورّئُون الإخوةً مع البنت والبئتين» 


)١(‏ انظر كلامه حول تفسير الآية في «الوراثة في الإسلام» (ص 45 --18). ولم أجد رد 
المؤلف عليه ولا المسودة التى أشار إليها. 


رسالة في المواريث ”,> 
وصمٌّ ذلك في أحاديث كثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. وإنما نازع ابن 
عباس في ذلك, ونزاعه ضعيف من حيث الدليل» ويحتمل التأويل كما يأتي 
إن شاء الله تعالى. 

ومن الأمة مّن يُورّث الإخوة مع الأب» وهو مذهب الشيعة ومرويٌ عن 
ابن عباس» وهو مقتضى الرواية عن عمر رضي الله عنه» ومعترك الخلاف في 
الكلالة هو هذاء يرث الإخوة مع الأب أم لا؟ فادّعاءً الاتفاق فيه غلط 
محض: 

وجعل الجيراجي لآم مثل الأب بلا دليل غير مجرّد الادلاء ١7‏ 
والإدلاء ‏ مع كونه لا يتحقق إِلَّا في الإخوة وفي نصيبها من الأشقاء ‏ لا 
يصلح أن يكون دليلاء إذ لا نص من الشارع أنه لا يرث أحدٌ مع من يُدلِي به. 
وبناؤه على تفسيره «الأقربين» قد بطل ببطلان ذلك التفسير كما تقدم. 
والإجماع إنما انعقد في الإدلاء المسلسل: أبو الأب. أم الأم ابن الابن» فلا 
يقاس عليه الإدلاء غير المسلسل: ابن الأبء ابن الأم. 

فأما الإجماع في عدم توريث ابن الأخ مع الأخ وابن العم مع العم فإنما 
هو مبني على أن ابن العم وابن الأخ عصبة محضء وذهاب الجمهور إلى أن 
الإخوة لا يرثون مع الأب ليس للإدلاء» وإنما هو لأنهم لا يكونون معه إِلَا 
عصبة» وهو أقربٌ تعصيبًا منهم. كما تقدم في قوله تعالى: #فَإن كان لمم 
ِحَوَةٌ 4. 


أنا تك فقول فى الكلالة: إنها مضدنمن: كل السيف إذا ضف حدم 


)١(‏ انظر «الوراثة في الإسلام) (ص7). 


75 مجموع رسائل الفقه 
والعطرت:: 11 قينققت بصيره و الريخل :[3ا عنقت اققداق تطلق حا القراية 
الضعيفة» يقولون: هذا ابن عمّى لََحَّاء وذاك ابن عمّى كلالة» يريدون أن بنوّة 
عم الأول تامّة» وبنوّة عمٌ الثاني ضعيفة. 

وأحسن ما ذكره أهل اللغة فيها: قول الزمخشري رحمه الله في «أساس 
البلاغة»(21: «[كلٌ فلانُ كلالةً: إذا لم] يكن ولدًا ولا والدّاء أي كلّ عن 
[بلوغ القرابة المماسّة]». 

لكن لابدّ من اشتراط كونه ذا قرابة» إذ لا يقال لمن لا قرابة له أصلًا: 
كلالة. ثم رأيتٌ في «شرح السراجية» للسيد الشريف ما لفظه: «لفظ الكلالة 
في الأصل بمعنى الإعياء وذهاب القوة» كقوله("): 

فآلَيت لا أرثي لها من كلالةٍ 

ثم استعيرتٌ لقرابة مَن عدا الولد والوالد» كأنها كلالةٌ ضعيفة بالقياس 
إلى قرابة الولادة. 

وهم ذكرفلدت أن تطلق عن الخفنة والكخراضه كنذا كانوا فك 
الأقربين» أي أشقاء أو لأب. فإنهم لا يعتدون بقرابة الم كما قدمنا في 
«الأقربين». 


ويشهد له قوله تعالى: #وَإِ ن كارت رَجَلٌّ يُورَتُ ...4 كما قدّمناء فإنها 


)١(‏ (ص١00)مادة‏ «كلل». 
هف عجره.: 
والبيت للأعشى من داليته المشهورة فى الديوان (ص .)١1806‏ 


- رسالة في المواريث 7/0 
تدل على أن الإخوة لأمّ ليسوا بكلالٍء للعطف المقتضي للتغاير. وكذا تشهد 
لذلك الأدلة التي دلّت على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الأشقاء أو لأب. 
ومنها الإجماع. 

وفي البخاري(١2‏ في بعض روايات حديث جابر أنه قال: ((يا رسول الله. 
إنما يرن كلالة». وفي بعض الروايات في «الصحيح)7: «كيف أصنع في 
مالي ولي أخواتٌ». ففي هذا إطلاق الكلالة على الأخوات. وكانت أخواته 
غنقائق أو من آنه ققد جاء نان ذلك فى أحاديك احرى :من رواية عنابر 90 
سعدٍ وهو وّجِمٌ مغلوبء فقال: يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة». 
وقد ثبت في «الصحيح)(2 أنه كان له ابنة. فإما أن يكون أطلق الكلالة على 
البنت لضعفها المعنوي, وإما أن يكون أراد أنه يَرِئه مع ابنته بنو أخيه عتبة 
وغيرهم., والثاني هو الظاهر. 

وقد قرئ فى الآية التى أوَّلَ النساء «يُورث» بكسر الراء مخففة 
وبكسرها مشدّدة. والظاهر على هاتين القراءتين أن «كلالة» منصوب على 


)000( رقم (07776195) ومسلم (8/17157). 

(7) البخاري (517/47). وأخرجه أيضًا أبو داود )١885(‏ وأحمد )١5794(‏ وغيرهما. 

() منها ما أخرجه البخاري ٠07(‏ 5)» وفيه: «إِنَّ أبي قُتِل يومَ أحد. وترك تسع بنات كن 
لي تسع أخوات...». وفي صحيح مسلم (7/ )١1١417‏ نحوه. 

(4) في المسنده) .)١51914150151550(‏ 

(6) البخاري (0509) ومسلم .)١17(‏ 


/.؛,, مجموع رسائل الفقه 
المفعولية» فهو يُطلّق على الورثة» والمراد ذوو كلالة» وهو لا يخالف قراءةً 
الفتح على ما قدّرناه في تفسيرها. 

وجاء في بعض عبارات الصحابة: الكلالة ما دون الولد والوالد» وهو 
ظاهر في أنه يُطلق على الورثة. ففي «سئن البيهقي72١2‏ عن الشعبي قال عمر 
رضي الله عنه: الكلالة ما عدا الولد. وقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد 
والوالد... إلخ. 

الم اح ا ا لي 
وكيرهم من العصبية. لا للورثة ولا للمورث ولا للوراثة على لمان بين 
إطلاقها على كل من هذه تجرّراء وأكثرها الأول فيقال :هم كلالة» كما 
يقال: : قرابة» أي ذَوُو كلالة» وإطلاقها على المورث بمعنى: دُو ذُوي كلالة» 
أي ذو أقاربَ ذوي كلالةٍ» ففيه كثرة الحذفي. فهو أضعف من الأول. إِلّا أن 
لفظ الكلالة في القرآن لا يحمل إلا على المعنى المشهور المعروف أو ما 


يُقاربه» كيف وقد صم في حديث جابر بن عبد الله كما تقدم؛ وسؤاله سبب 


نزول هذه الآية التي في آخر النساء» كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي("2 من 


حديث أبي الزبير عن جابر» وهو في «سئن أبي داود»0©: ثنا أحمد بتحيل 
نا سفيان قال: سمعتٌ ابن المنكدر أنه سمع جابرًا... فقلتٌ: يا رسول الله 


.)23١4/5( (01)‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» (191931) وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» )4١5 415 /1١١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (5/ 417/0 875). 
20( المسند أحمد» ))١599/(‏ والنسائي في «الكبرى) (5 0575 0017). 


(9) رقم (5885) ومن طريقه البيهقى في «انستن الكبرق» (4/5؟)) بهذا الإسناذ: وهر 
فى (مسند أحمدا .)١579/8(‏ 


رسالة في المواريث ا[ [,> 
كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: ##يَسْمَفُْوئهَ 


ث2 مدروم عع . مج دس برع 1 
كل أللّهُ بمتبيحكم فى الكلدلة #. وهو في (صحيح مسلم2170 من طريق 
أخرى عن سفيان. 


وأطلق في بعض الروايات الثابتة في «الصحيحين»2'(72 فقال: «فنزلت 
آية الميراث». ووقع في بعض الروايات الصحيحة”©: «فنزلت: # يويك 
َلَهُ ف ولد حكُمٌ ...4": وهذا في قول بعض العلماء تفسيرٌ من الراوي على 
ما ظلّه أو لعله انتقل ذهئه إلى قصة بتي سعد بن الربيع التي هي سببٌ 
لنزول قوله تعالى: لا بُوْصِي5د أَلّهُ ...4: فإنها من رواية جابر. والدليل على 
ذلك أن جابرًا كما ثبت في «الصحيح» لم يكن له إِلّا أخوات7؟). 

أما الحافظ ابن حجر فاختار الجمعَّ بين الروايات بأن قوله: 
ليْوْصِيك ألّهُ4 الآيات. وقوله: يَسْتَفيُئَكَ © الآية» نزلتا معًا في جابر 
وبنتيُ سعد بن الربيع» والمتعلق بجابر من الأولى ذكر الكلالة. 

وأقول: لا ريب أن الجمع أولى من ردّ بعض الروايات الصحيحة» 
ولكن قد يُتعقب هذا الجمع بأمرين: 

أحدهما: أن قضية كون ذكر الكلالة في أول السورة متعلقا بجابر أن 


010( رقم (0/1515). 
هق انظر البخاري (2657061 251/775 709/ا) ومسلم .)7/١1515(‏ 


(9) انظر صحيح مسلم (5/1717). 
() سبق تخريجه. 


(0) في «فتح الباري» (8/ 54 ؟). 


و7 مجموع رسائل الفقه 


يكون لجابر أختٌ أو أخ لصي انين إتكاشحتائق وإما سن 
أب انه ف الأحاديث ..0.... فى «الصحيحين) عن عمر 
سؤال عن الكلالة وقول النبى مو ول انه لفو 


وهذا يقتضى أن الآية الأولى نزلت فى غير الصيف. وكون الاثنتين نزلتا 
في جابر يستلزم نزولهما في وقتٍ واحد. 

ويجاب عن الأول بأن غاية ما فى الأحاديث الإخبار بأن لجابر أخوات 
شقائقٌ أو لأب» وليس فيها نفي أن يكون له أخ أو أخت أو إخوة لأم. 

وعن الثانى بأنه قد لا يكون أراد بقوله «آية الصيف» تمييزها ع )١1(‏ 
الآية الأخرى فى الكلالة» بل التمييز عن سائر آيات القرآن النازلة فى تلك 
السنةة ورئما عاتن لهذا بقولة: الى ال سور ةالساء ا 

وهذا الجواب ليس بالقويء ولكنه أولى من تغليط بعض الروايات 
الصحيحة. والله أعلم. 

فتحصّل مما قدَّمنا أن الكلالة اسم للقرابة الضعيفة» والمراد بها قرابة 
مَن عدا الولد والأب» لأن الولد والأب أقرب من غيرهمء وإن كانوا لشدة 
القرب لا يتناولهم لفظ «الأقربين»» فهي على هذا اسمٌ لقرابة الإخوة 
العصبيين وغيرهم من العصبة» وفي الآية التي آخرٌ النساء اسم لقرابة 
الإخوة؛ لأنه اقتصر في جواب السؤال عن الكلالة على بيان ميرائهم» فدل 
على أنهم هم المراد. 


)001 في الأصل: «في». 


7١ رسالة في المواريث‎ ٠ 
24 5 ع 201010 8 5 5 أن‎ 
إن انوأ هَلَكَ» فيه احتمالانٍ على قول من يجعل الكلالة اسمًا‎ 
للمورث:‎ 
أحدهما: أن يقول: إن المراد ب «امرؤ»: كلالة» وعليه فما يكون قوله‎ 
تعالى: الس لَه ولد 4؟ أيجعل تكرارًا مع ما يتضمنه لفظ كلالة من عدم‎ 
الولد؟ فما فائدةٌ ذلك؟ قد زعم الجيراجي أنه تأكيد؛ أي لم يكن له ولد إلى‎ 
أسفل. فإن أراد أن لفظ الكلالة لا يتضمن نفي الولد إلى أسفل» فكيف‎ 
يقول: تأكيدٌء وإن أراد أنه يتضمن ولكن أكّد. فكيف يقول: أي لم يكن له‎ 
ولد؟ وعلى كل حال فالتأكيد غير ظاهرء فيلزم منه أن الشخص لا يمنعه‎ 
وجودٌ الولد عن أن يسكّى كلالة» فتكون الكلالة حينئذٍ المراد به من مات‎ 
ءِ َك‎ 
:)١7رعاشلا أبوه» وهو استعمال معروفء يقال لليتيم: كل» ويحتمله قول‎ 


وإنأباالمرءأحئئوىله ومولى الكلالة لا يَخضتٌ 


وقد رُوي عن عمر ما يوافق هذاء قال في الكلالة: هو ما خلا الأب7"). 
وعلى هذا فيضطرب الكلام في تفسير قوله تعالى: #وَإن كات رَجَلّ يورت 
حَلَلْدَ 4 إذا فْسّرثْ كلالة بما فُسّرت به هنا أعني من توفي أبوه ‏ اسم 
للمورث. فيكون الظاهر أن الإخوة لأمٌ يرئون مع الولد. وعلى كل حال إن 
هذا التفسير باطلٌ بدليل السياق» ولو أريد لقيل: «... فى الكلالة إن هلك» أو 
«إن كلالة هلك». 1 


() البيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (9/ 5/8 5) و(السان العرب» (كلل). 


(؟) سبق تخريجه. 


”7 مجموع رسائل الفقه 


تاهما" أن يقول: إنه أريد بقوله :حو ن )ننا بيانُ الكلالة» فيلزمه أن 
الكلالة هو مّن لا ولد له. وله وجة في اللغة كما تقدمء ووجه آخر وهو أن 
الرجل إذا لم يكن له ولد كان ضعيفاء وبموته ينقطع نسبّه إذ لم يترك مَن 
يتتسب إليه. ويبقى النظر في البنات» فإنهن وإن كنّ أنفسهنٌ ينتسِبْنَ إلى 
المورث إلا أنهن ضعافٌ لا يُفِدْن قود مع أنه بموتهنٌ ينقطع النسب؛ لأن 
بَنيهِنَ لا يُنسَبون إليه. 

وهذا الوجه هو الذي اختاره عمر بن الخطاب [رضي] الله عنه 
آخرّ عمره» فقد روى جماعة منهم الحاكه(١'‏ بإسنادٍ ‏ قال: على شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبي ‏ عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أوضق عبد الموت» فقال: الكلؤلة مااقلت قال ابن عبان :ونا فلنت؟ قال من 
كل 


وفى (مسند) البالتي ("؟ عن حيحنة عن عمدو نقذ أنه قال لمرّة: 
ومّن شك في الكلالة؟ أمَا هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكُون في 
الوالد. 


وفي حواشي «السراجية»: المروي عن ابن عباس في أظهر الروايتين 


)001 في المستدرك» (1/ 707 7084). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» 
(814140 ؛»؛»؛ وسعيد بن منصور في «السنن»  094(‏ تفسير)؛ وابن أبي 
شسيبة في (المصنف» )5١5/١١(‏ والطبري فى «التفسير» (7/ )48١‏ والبيهقى فى 
«السئن الكبرى» (1/ 576). ْ 0 

ههه رقم .)1١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 7705). 


"٠‏ رسالة في المواريث وا 
أن الكلالة ما سوى الولد7»» فإنه قد روى عطاء أنه قال: سألتٌ ابن عباس 
رضي الله عنه عن الكلالة» فقال: ما عدا الولد» فقلت: إنهم يقولون: ماعدا 
الوالد والولد. 0 الله؟ قال الله تعالى: لأقْلٍ أل 
بُقْتِيحك ف لكر إن )ندا أ هرك لسن لَه وَل 204), 

وفى انك ا اللبهقي 7 وغيرهعين التحسو بن فحية بن النضفية أنه 
سأل ابن عباس عن الكلالة» فقال: ما دون الوالد والولد» فقال الحسن: إنما 
قال الله عز وجل: ##إنِ أمروًأ َك ليس لم وَلَتُ *. قال: فانتهر نى. 

ولفرووع ورف انا افر او لف ا 
في آخره: امن ليس له ولد وله أخخوات». ولم أرهذه الزيادة في نسخة 
اسنن» أبى:داوو97؟: لكن عقت هذا الخدية:«باب .من لوين له ولد وله 
أخوات»؛ فذكر حديث أبي الزيير عن جابر 17). وعندي أن لفظ «باب» 


)1( قال الطبري في تفسيره (67/5): هذا قولٌ عن ابن عباس» وهو الخبر الذي ذكرناه 
قبل من رواية طاوس عنه أنه ورّث الإخوة من الأمّ السدسٌ مع الأبوين. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (717 9١‏ )والطبري (118/5) والبيهقي (571/5). 

(1) لم أجد هذه الرواية عن عطاء عن ابن عباسء ويناقضها ما يذكره المؤلف عن ابن 
الحنفية عن ابن عباس. 

() (556/5). وأخرجه أيضًاعبد الرزاق ذ في «المصنف» و(191859١)‏ وسعيد بن 
منصور (0888 - تفسير) وابن أبى شيبة (417/11). 

(4) 0 4؟0. ْ 

(5) رقم )١887(‏ وهو في لمسند أحمد» .)١579/(‏ 

© رقم (218817). وأخرجه أيضًا أحمد )١5198(‏ وعبد بن حميد في امسئله» - 


:6ىى, مجموع رسائل الفقه 


مدرج» وأن الصواب ما 2 ااسنن) البيهق(3). وقد الي (مسئد أحمد)ء 
فإذافيهالحديث (ج"اص70908", سارت وت ل 
لكلل 4: كنان لبين له وتنوله امراك طن )ندا أْهَلِكَ لس لسن لَه ولد وله 


حت 2004 
فهذه الأدلة تمتخ مالاو ان ا 
وعلى كل حال فالآية تقتضي أن الأب لا يحجب الإخوة. أماإذا قلنا: إن 


الكلذلة هن الموريكة ندع نيس نولل قطااعن لاله يشترط في توريث 
الإخوة غير تفسير الكلالة» أعني عدم الولد. وأما إذا قلنا: إنه اسم للإخوة 
فكذلك؛ لأنّ وجود الابن والأب لا يمنع إطلاق كلالة عليهم؛ فهم كلالةٌ وإن 
وجد الأب والابن. وإنما اشترط في توريثهم عدم الولد فقطء وهو يُفهم أن 


)٠١١14( --‏ والطيالسي )١1755(‏ والنسائي في «الكبرى» (257755 97017) والبيهقي 
)11١/5(‏ وغيرهم. 

)١(‏ أي بحذف كلمة «باب»» وجَعْل ما بعدها متصلا بالحديث السابق. وهو كما 
صححه المعلمي ‏ في طبعة محمد عوامة للسنن (7/ ٠5‏ 5)» وقد قال في هامشها: 
هكذا جاء آخر الحديث في الأصول كلها إلا (ك)» فإنه ختم الحديث بكلمة 
«الكلالة»» وبعدها: «باب من كان ليس له ولد وله أخوات». وفي (ظ) ضبة بين كلمة 
«الكلالة» و«من كان...». وفي (ح) ضبة كذلك لكن مع كتابة كلمة «باب» في 
الهامش على الحاشية» وأنه كذلك في نسخة. 

(0) كذافي الأصلء والحديث في «المسند) (72037/17). ورقمه في الطبعة المحققة 
.)١55948(‏ ْ 

(6) في هامش الطبعة المحققة: قحم في منتصف الآية في (م) و(س) وات): «كان ليس 
له ولد وله أخوات». ولم ترد في (ظ5) فحذفناها. 


- رسالة في المواريث ه6ى, 
وجود الأب لا ينقصهم شيئًا. وهكذا إذا قلنا: إن الكلالة أطلقت على الوراثة. 
فعلى كل حال إن إطلاق هذه الآية يقتضى أن الإخوة يرثون مع الأب. 
فإذا أضفنا إلى هذا أن عمر رضى الله عنه كان أشدَّ الناس سؤالَا للنبي وَل عن 
الكلالة» وقد أوصى بما علمتَء وأن النبي يَهِ طعنّ فى صدره وقال: «أما 
يكفيك آيةٌ الصيف التى فى آخر سورة النساء؟70(١2,‏ وهذه الآية تدل على ما 
علمتٌء وأن هذه الآية وقعثٌ جوابًا للاستفتاء عن الكلالة» وجواتٌ 
الاستفتاء ينبغي أن يكون مستوفيّا- تجح(" أن الإخوة يرثون مع الأب. 


ىل قار 


ولكن قد قدّمنا في تفسير قوله تعالى: #فَإِنكانَ لَمُهإِحوَةٌ ...» ما يدفع 
أحاله على ما تقدم هناك» والقرآن يُبيّن بعضه بعضًا. والله أعلم. 

بقي أن الجيراجي7" زعم أن وجود الأمّ يمنع إطلاق «كلالة». 

وهو قول بلا دليلء أما إذا قلنا: إن الكلالة تَطلّق على الإخوة فظاعر, 
وأما إن قلنا: إنه يُطلّق على المورثء فهذه الآية تدلّ أنه الذي لا ولدله. 
وإنما فهمنا نف الأب مما تقدم في الآية التي أوَّلَ النساء» وليس فيها دليل 
على نفي الأمّ كما تقدم هناك. وإطلاق بعض الصحابة وأهل اللغة أنه مَّن لا 
ولد له ولا والد» أو على ماعدا الولد والوالد» مع كونه ليس بحجة. فالوالد 
إنما هو حقيقة في الأب كما تقدم. 


000( أخرجه مسلم )١11171/:671/(‏ عن عمر. 
(؟) جواب «فإذا أضفنا...2. 


قرف في «الوراثة في الإسلام» (ص/47). 


آظظ, مجموع رسائل الفقه 
وزعه(١'‏ أن البنت وبنت الابن وبنى البنات يدخلون تحت «الولد». 
فأما البنت وبنت الابن فقد وافقه غيرُه» وبيّنا فى فصل الأولاد أن ذلك 
إن قيل له فهو من عموم المجازء والأولى الوقوف عند الحقيقة» وإنما لا 
يَفْرّض للأخت مع البنت وبنت الابن بأدلة أخرىء كالأحاديث الدالة على أن 
الإخوة والأخوات مع البنات عصبات. وسيأتي في مبحث ميراث الإخوة 
من الحجب إن شاء الله تعا لى. 


وقد جاء عن ابن عباس أنه كان ينكر في بنت وأخت أن تُعطّى الأختٌ 
2001 مو مكو 4ه 
النصف. ويقول: إنما قال الله تعالى: ##إن انوأ هَلْكَ لبس لَه ولد وَلَهُء حت 


قله نِضَفٌ مَائرَكَ 4 فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد(". 

وهذا ضعيفء أما إذا قلنا: إن البست ليست داخلة تحت كلمة «ولد» 
فظاهرء وأما إن قلنا: إنها داخلة فلأنَ الذي في الآبة: لَه ألِيَصَفُ * أي 
فرضًا كما هو ظاهر» ونحن لا تُعطيها النصف فرضًاء بل تُعطيها ما بقي بعد 
الفرائض. وكوثه يقع نصفًا في بعض الصور لا ينافي الآية» وهذا كما نُعطى 
الأب النصف في: بنت وأبء مع أن الله تعالى إنما فرض له السدس. 

والعجب أن ابن عباس يورث الأخ مع البنت. مع أن دلالة الآية على 
عدم ميراثه معها أوضح من هنا كما سيأتي» وهذا مما يدفع به قوله. ومع هذا 


0( ري عت ار :: في «المصنف» )١19077(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 07379 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 587). 


-٠‏ رسالة في المواريث لاهلا 
فقد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة بتوريث الإخوة مع البنات» كما 
سيأتى بسطها إن شاء الله تعالى. 

فأما بنو البنات فإنهم ليسوا بأولادٍ حقيقة كما هو ظاهرء ودعوى 
دخولهم بالمجاز لا دليلٌ عليها إلا قياسّهم على بني البنين» وهو قياس في 
اللغة» مع أن قائلهم يقول(20): 


بنونا بن و بنائناوبنائنا بنوهنً أبناءٌ الرجال الأباعدٍ 


ونحن إنما ورّئنا أبناء البنين بالنصوص التي وردت في ذلك. كحديث 
ابن مسعود وغيره؛ ثم بالإجماع. وليس في بني البنات نص ولا إجماع» بل 
الإجماع على أنهم لا يرثون. والله أعلم. 

#وَلَهُء لفت 4 شقيقة أو من الأبء لا أنها لا تكون كلالةً إِلّا إذا كانت 
كذلك كما قدّمناء ولأن حكم الإخوة من الأمّ قد تقدم في موضعه على 
خلاف هذاء ولأن الإخوة هنا شَبّهوا في فرائضهم بالأبناء» وهذا لا ينبغي إِلَّا 
في الأشقاء أو لأبء لأنهم من العصبة» فأما الإخوة من أم فإنهم أباعدٌ ' 
والإجماع فوق ذلكء والله المستعان. 


أبيهاء وقد تقدم ما تدل عليه نسبة الفرض إلى «ما ترك» من إبطال رأي 
الجيراجي في العول. 


)000 البيت بلا نسبة في «الحيوان» )7”57/١1(‏ واشرح شواهد المغني» (848/17). 
ونُسب إلى الفرزدق في «خزانة الأدب» (7175/1)) ولا يوجد في ديوانه. 


76/4 مجموع رسائل الفقه 


لوَهْوَيَرِثُهَا إن لَمْ يك شا ولد 4 فيأخذ جميع مالها أو ما يبقى بعد 
الفرائض التي لا تسقطء وإن قُسّر الولد هنا بما يعم البنتَ كان ظاهره أن الأخ 
يسقط معهاء ولا يأتي هنا الجواب المتقدم في الأختء والجواب أن الدلالة 
إنما هي بمفهوم الشرط. 


2 سر ص ص رحس سرح سخ مر م م لس ساسع 
##فَإنكَاننَا أَنْمََْنِ فلَهُمَا تلان ماتركَ © تقدم ما فيه. 
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#وَإِنكانوَا إِحْوَة رَجَالَا وضَآء فَلِلذَّكرٌ © منهم #مِثلُ حَظٍ الْأنشِينٍ #* قد 
تقدم ما فيه» ولم يكتفي به هنا عن بيان ميراث الاثنتين» لأن في ذلك نوعَّ 
غموضء فلا يحسن أن يكون غامضًا في الموضعين. وأغمضّ هنا ميراث ما 
فوق الاثنتين لأنه بيّه هناك» وهذا حتٌ لطالب العلم أن يتدبّر القرآن كلَّه 
ولا يقتصر على بعضه. والله أعلم. 


وقوله: لإِحَوَة رَجَالَا وَنْسَآء © ثلاثتها جموعٌ» زعم الجيراجي أن المراد 
بها الجنسء حتى تصدّقٌ على الأخ الواحد مع الأخت الواحدة مثْلًا. وهذا 
غير لازم أما «إخوة» فإنه صادق في الصورة المذكورة؛ لأن أقل الجمع 
اثنان في لسان الأنصار وغيرهم» وصمٌ ذلك في لفظ «إخوة» المتقدم في 
أول السورة» كما بيّنا ذلك هتناك. 


وأما «رجال ونساء» فلا داعى لإخراجها عن ظاهرهاء بل نقول: إنهما لا 
يَصدّقان في الصورة المذكورة» ولايصدُّق «رجال» في صورة: أخ 
وأخوات. ولا «نساء» في صورة: إخوة وأختء لكن حكم هاتين الصورتين 


يُعلّم بالقياس» والله أعلم. 


-رسالةفيالواريث ا ااا ااا 4م28 
1 وال ا روطن 
«ينٌ أنُّ لَحكُمْ 4 حكم الكلالة كراهية #أن تَضِلُوأ وال بحل شَيْءِ 
عَلِيئا 4. 


- 


قال الجيراجي((): «فإن قيل: أي ضلالٍ أكبر من أنه ما اتفق عليها 
الصحابة رضي الله عنهم, ولم يعلمها عمر رضي الله عنه. فكان يقول: اللهم 
مَن كنت ينها له فإنها لم تتبيّنْ لي(3). وما زال الخلاف إلى اليوم. قلنا: 
ليس هذا ضلالا» هذا هو البيان الموعود....». 


فقوله: هذا هو البيان الموعود» لا أدري أشار إلى ما تقدَّم من أنه ما 
اتفق عليها الصحابة... إلخ. أم إلى ما بيّنه هو في تفسيرها؟ والأول بعيد 
جدَاء فتعيّن الثاني» وفيه من التبجّح ما لا يخفى. 

ولعّمر اللو ما أنصف إذ جعل الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم 
المخاطبون أولّا وبالذات بقوله: لبه أده لَحكُمْ أن مَضِنُوا 4 - جعلهم 
وسائرٌ الأئمة وعلماء الأمة وجميع أفرادها أجمعوا كلهم على ضلالٍ في 
بعض أحكام الكلالة لتوريث الإخوة مع الأم» ولم يبْنِ جَنى البيانٍ ولا رُزْقَه 
إلا الحافظ أسلم الجيراجي! فالله المستعان. 


قال0©): «فيّدرِك بعضهم الصواب فيؤجر عشرة أجور ويُقصّر آخر 
فيؤجر أجرًا واحدًا». 


.)0 ١ص( «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 
.)7/70 والطبري في «التفسير» (ا/‎ )700 /٠١١( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
«الوراثة في الإسلام» (ص؟0).‎ )( 


لا مجموع رسائل الفقه 


هذا خلاف الحديث المشهور7؟: (إذا اجتهد القاضى فأصاب فله 
أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أججرٌ واحد». وكأن الجيراجي ذهب إلى 
الحديث الآخر: «مَن هم بحسنةٍ لم يَعملْها كُِبثْ له حسنةٌ واحدة: فإن عَوِلّها 
كُيَنْت له عشرةٌ حسنات»0". ولم يعلم أن المراد بقوله: «ولم يعملها؛ بأن 
عرض له مانعٌ» فكففٌ عنها مختارًاء فأما من عمل عملا ظنَّه حسنةٌ فلا يدخل 
في هذاء بل الظاهر أن يُوْتَى الأجر كاملاء إنما الأعمال بالنيات2”9. 
والحديث الأول يدل على هذاء ولكن أعطى الله المصيب أجرينء وذلك 
عبار عن عشرين حسنةٌ» وأعطى المخطئ أجرًا كامالاء وهو عبارة عن عشر 
حسناتٍ واه بصَنحِتُ لِس يناد وَأ وسِعٌ لكر 4 [البقرة: .)49]7١‏ 

(الوصية) 

استدلٌ الجيراجي”* بآية الوصية؛ وقد تقدم تفسيرها وأنها تحتمل 
وجهين» أحدهما لا دلالة فيه على المدَّعَى أصلاء ولكننا لا تتمسك به؛ بل 
نبني كلامنا على الوجه الآخرء فنقول: إن هذه الآية منسوخة بدلالة الكتاب 
والسئة وال جماع. 


)01 أخرجه البخاري (1707) ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة 
وأبي سلمة. 

هه أخرجه البخاري (1441) ومسلم (10) من حديث ابن عباس. 

إفرة أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1407(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

0( بعدها في المجموعة ١4‏ صفحة لا علاقة لها بالمواريثء ثم يبدأ الكلام على الوصية 
في صفحة 5 6. 


(6) انظر «الوراثة في الإسلام» (ص72-7). 


٠‏ رسالة في المواريث كلا 

اما العاب فالا هي نفشها تدل على أنهنا لا تضاح أن تكنون بعكم 
دائماء وذلك أنه بيّن فيها أن الموصي مُعرَّضُ للجنف والإثم؛ ولم يشرع 
لذلك حلا كافيًا إلا مجرد نفي الإثم عمن أراد أن يصلح بينهم. والصلح 
مداره على الرضا. 

واعلم أن الإنسان غالبًا.... ص5 (230. 

زا اكات جا عع ءا وات اي دام يناماة كر الريدا اسيل 
الحقيقية» ولاحظتَ أن أهل الجاهلية كانوا يخصّون أولادهم بأموالهم؛ إلى 
غير ذلك من أهوائهم؛ وكنتٌ ممن يفهم حكمة الله عر وجل في الخلق 
والأمر من بناء الإصلاح على التدريجء رفًا بالخلق وتلا لهم وتعليمًا لهم 
طرق الحكمة- - علمتٌ أن الله عر وجل إنما شرع حكم الوصية تعديلًا 
لعادات الجاهلية مما لا يُمْر النفوس ويُعاكس المألوفء فبيّن أن للوالدين 
والأقريين حقًاء ولم يحم أداءه بل وله إلى رغباتهم؛ فمن شاء أكثر ومن 
شاء أقل. وعلى كل حال فالأمر يهونٌ عليهم؛ لأنهم يرون أن الأمرراجعٌ إلى 
رضاهم؛ وليس قسرًا عليهم؛ ولكنه مع هذا نبّههم على أنهم معرّضون 
للجنف والإثم؛ ولم يجعل لذلك حلا كافيًا كما تقدم. ومن ذلك يعلم 
المتدبّر أن هذا حكم مؤقّتء وفي هذا دلالة ظاهرة أن هذا الحكم سِيَنْسَخْ. 

انيًا: آيات المواريث. والدلالة فيها على النسخ من طريقين؛ إجمالية 
وتفصيلية. 


ضودم 


)١(‏ أشار المؤلف هنا إلى ص؛ رقم ١‏ لإكمال الكلام حول الموضوع في دفتر آخر ولم 
نجدهء وهكذا أشار المؤلف في الصفحة التالية ومواضع أخرى. 


ال؟ مجموع رسائل الفقه 
أما التفصيلية فقد تقدمت في تفسير الآيات» وهي في مواضع: 
- ليما َلَّ نه أو كر 4. 


ع جو 


.# لإنْصِيبا مفروضًا‎ - ١ 


* 4 0 - ف بوص كد ألّذ)ه. 


0 #من بعر وَصِيَةِ‎ - ١ 


00-2 . 
-١‏ 9ك واَاوْكُة 4 وهو يشتمل على عدة أوجه:. 
1- حير مصَصسار وَصيَّة من الله 4. 


وأما الإجمالية فمن وجوه: 


وأجاب الجيراجي(١2‏ عن هذا الوجه بما مر دفعه في تفسير # يُوْصيِكء 
أله . 

١ص أن آية الوصية خاصة....‎ )١ 

") أن قسمة العليم الحكيم... ص7١‏ 

ونّمّ غيرُ ذلك من الدلالات أشرنا إلى بعضها في تفسير الآيات. 

واستدل الجيراجي("2 على بقاء حكم الوصية لقرابته بآية الوصية في 


000 في «الوراثة في الإسلام» (ص]). 
(0) المصدر نفسه (ص 0) 


- رسالة في المواريث 0*0 


المائدة» وقد بيّنا بطلانَ استدلاله في تفسير الآية. والله أعلم. 


وخا ]لجنة ااعرل] تعاس 10 )ينها يعدية مقي 30 انان 
امرئ له شيءٌ يُوصي فيه يبيثٌ ليلةٌ أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). 


ولا دليلَ فيه؛ لأن الوصية ليست قاصرة على الوصية التوريثئية» بل من 
المشروع أن يُوصي الإنسانٌ بما له وعليه من الديون والحقوقء وعليه يُحمل 
الحديث. 


وبحديث ابن ماجه(22: (من مات على وصية مات على سبيل وسنةً). 
وسنده ضعيف» ومع ذلك فلا دليل فيه أيضًا. 


68 002 5 8-0 5 2 
محمول على أنه كان قبل نسخهاء فيكون منسوحًا بما نسخت به الآية» والله 
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أعلم. 
أدلة النسخ من السّنّة 


عن ابن عباس قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فدس 
الله من ذلك ما أحبٌّ فجعل للذكر مثل حظ الأنثئيين» وجعل للأبوين لكل 
والدو هنهها اتنس وما للمراة التمن والريم وللروخ الشطى والريية ا( 


(1) «الوراثة في الإسلام؛ (ص2). 

(0) البخاري (717/78) ومسلم )١1771(‏ عن ابن عمر. 

(*) رقم (7701) عن جابر بن عبد الله. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بقية» وهو 
مدنُس. وشيخه يزيد بن عوف لم أر مَن تكلم فيه. 


غ7 مجموع رسائل الفقه 
رواه البخاري في «صحيحه) 217 من طريق عطاء عن ابن عباس. 

قال الحافظ في «الفتح»("): وهو موقوف لفظاء إلا أنه في تفسيره إخبارٌ 
بمااكان من الحكم قبل نزول القرآن» فيكون في حكم المرفوع بهذا 
53 ركه 7 5 
التقرير... وقد أخرجه ابن جرير”" من طريق مجاهد بن جبر عن ابن 
عباتن 


وفي «سنن» أبي داود7؟) من طريق عكرمة عن ابن عباس: إإن ترك 
عع مس اك اعسا يس 2 4 005 0 
حَيْرا الوصيّة لِلَوَالِدَينٍ ألا فربِين نّ #» فكانت الوصية لذلك حتى نسختها آية 
الموا ريك 
وفي «الدر المنشور»2*7: وأخرج أبو داود والنحاس ممًا في «الناسخ 
٠ ٠‏ 5 لف ١ع‏ عا عر نرب 
والمنسوخ» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في #االْوَصِيّة لِلْوَلِدَينِ 
وَالْدَفبِينَ 4 قال: كان ولد الرجل 0 ءوتن وَاَلدَفيِينَ 4 قال: 
كان الوصية لهماء فنسخثها #لِرّجَالٍ تصِيبٌ يْمَا َرَكَ لولِدَانِ وَالْأَكرَبونَ * الآية. 


وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


)١(‏ رقم (50744017/871949). وقد سبق في أول الرسالة. 

(؟) (ه/3077). 

(9) في «تفسيره» (509/5). 

(4) رقم(5859). وأخرجه أيضًا البيهقي ذ فى «السنن الكبرى» (5/ 556). 

)0( (5854/8) :و الأثر ف« الناسخ والمسوخ 4 للنحاس (ص 3 84) واتفسير 
ابن أبي حاتم» (1/ 599). 

() في «الدر المنثور»: 'يَرئُونه». 


,)536 رسالة في المواريث‎ ٠ 
عن ان غخير آنه شعل قو هته الأرنة لألْوْصِيَةٌ ِلْوَلِدَيْنِ‎ ١7يتقيبلاو‎ 
وَاَلْأَوْيِينَ *: قال: نسخثها آية الميراث.‎ 

وعن جابر قال : عادني رسول الله ب وأبو بكر في بني سلمة ما شيَيْنِ 
فوجدني النبي مَل لا أعقِل شيئًاء فدعا بماءِ فتوضاء ثم رش عليّ» فأفقتُ» 
فقلتٌ: ما تأمرٌ أن أصنع في مالي ؟ فنزلت لا يَوْصِيؤد لهي أؤلر حك لدو 
ار م ل 
مل 0 الأنشيين * متفق وم ١‏ 


وله رواياتٌ قد تقدّم الإشارةٌ إلى بعضها في الكلالة ل ا 
أحمد والنسائي("2 من طريق أ, بي الزسر عن جابر فال : اشتكيت» فدخلٌ عل 
رسول الله مو فقلت :يا رسول الله أُوصِي لأخواتي بالثلث؟ قال: الحب 
قلتٌ: بالشّطر؟ قال: أحسن. ثم خرجء ثم دخل عليٌ فقال: ١لا‏ أراكَ تموثٌ 
في وجعك هذاء إن يي د 

فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ: #يَسْتَفْسُوتكَ هل لَه ُفْتِيحكُمْ فى 
لكلو >. 

فجابر رضي الله عنه أراد أن يوصي بناءً على آية الوصية» ولكنه استشار 


النبيّ بليتوء فأنزل الله عرَّ وجلّ الميراث. 


(1) العزو إليهم في «الدر المنثور» (؟/ 575). وانظر ١مصنّف»‏ ابن أبي شيبة (1١/09؟)‏ 
و«تفسير» الطبري (7/ 217١‏ 15) و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 506). 

فق البخاري ,.١15(‏ /ا/401) ومسلم .)١517(‏ 

(9) «المسند» )١5994/(‏ و«السئن الكبرى» للنسائى (77784., 7571). وأخرجه أيضًا 
أبو داود (1841) وإسناده صحيح. ْ 


ب؟7؟ مجموع رسائل الفقه 


وعن سعد بن أبي وقّاص قال: مرضتُ عامَ الفتح مرضًا أَشْمَيْتُ [منه] 
على الموت؛. فأتاني رسول الله ب يعودني» فقلتٌ: يارسول الله إن لي 
فالا ري و لين ني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: لاء قلت فلكي 
مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلتٌ: فالثلث؟ قال: «الثلث. 
والثلث كثيرء إنك أن كدر ورك أغنياء خيرٌ من أن تَدرَهم عالةيكففُون 
الناس» متفق عليه(١)2.‏ 

فسعدٌ سأل عن الوصية لغير الورئة» ولم يتعرض لذكر الورثة» فلو كان 
حكم الوصية التوريثية باقيّا لما سكت عن ذلكء ولما أقرّه النبي به . 

وفي رواية الترمذي("2 عن سعد قال: عادني رسول الله بلك وأنا 
مريض. فقال: «أوصيت؟) قلت: نعم, قال: «بكم؟» قلت: بمالي كلّه في 
سبيل الله قال: «فما تركت لوليك؟» قلت: هم أغنياء بخير» فقال: «أوص 
بالعُشر» فما زلتٌ أناقِصٌه حتى قال: «أوص بالثلث, والثلث كثير». 

ففيها أن النبي 180 سألّه أوصيتَ؛ ففهمَ سعد أن المراد الوصية لغير 
الورثةء كما يدل جوائه؛ ولو كانت الوصية للورثة باقيةً لكانت أول ما يتبادر 

وعن النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله بل فأتى رسول الله لينو فقال: إني 
أعطيتٌ ابني من عمرة بنت رواحة عطيةٌ» فأمرئني أن أَنْهِدّكَ يا رسول الله 
قال: «أعطيتٌ سائرٌ وليك مثِلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 


)0غ( البخاري (517) ومسلم ١5780‏ ). 
(1) رقم (9100). 


- رسالة في المواريث 0 
أولادكم»؛ قال: فرجعٌ فردًٌ عطيته. وفي روايةٍ أنه قال: «لا أشهد على جورا 
0000 

قال الحافظ في «الفتح)("©: تمسَّك به من أوجبٌ النسوية في عطية 
الأولاد وبه صرّح البخاري؛ وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. 

وإذا امتنع التفضيل يي ل اللي 
لجازت عطيته؛ فكيف في حال المرض حين يُحْجّر على المورث فيما زاد 


عن الثلث؛ كما جاء من حديث أبى بكر 210 وعلى47)؛ وسعد بن أبي وقاص 


)0( ا شين وأبي 


وقد تقدم.واأبن عمر وابن عباس 

)00( البخاري (7041) ومسلم .)١771(‏ والرواية الأخرى عند مسلم .)١5/١7577(‏ 

.)6١4/ه(‎ )0( 

(8) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 744). وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون» 
وهو ضعيف. | 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١1(‏ 7١؟)‏ موقوفًا عليه. 

(4) أخرجه ابن ماجه .)77/٠١١(‏ قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مقال؛ لآن 
صالح بن محمد بن يحيى لم أر لأحدٍ فيه كلامًا لا بجرح ولا غيره. رازه فد 
حسان, وثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقويء وقال أبو داود: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. وقال الأزدي: متروك. 

(1) أخرجه البخاري (77/47) ومسلم .)١779(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 5 6) والدارقطني في «السئن» (4/ .)١9١‏ قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (6/ 117): فيه عتبة بن حميد الضبي» وثقه ابن حبان وغيره» 
وضمًّفه أحمد. وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. 

(4) أخرجه ابن ماجه (77/04). وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 


متلا مجموع رسائل الفقه 


الدرداء(١)‏ وأبى هاي 20 وناك بن و وعمران بن حصي (4) وأبي 


زيد الأنصاري2*7 وخالد بن عبيد الله السلمي(2. وفي بعضها التصريحٌ 
م ا ا ا 
رسول الله بلكو فجرٌأهم أثلائاء شم أقرع بب: بحو ال الو اد 
وقال له قولًا شديدًا. رواه مسله0©. 


)00 أخرجه أحمد في المسند» (37487) والبزار  1887(‏ زوائد) والطبراني في 
سند الشاميين» .)١5814(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)5١7‏ فيه 
أبو بكر بن أبي مريم؛ وقد اختلط. 

0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8576). قال الهيئمي (4/ :)3١١‏ افيه توبة بن تمي 
[كذاء والصواب: نَمِر]ء ولم أجد من ترجمه. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. 
وقد مشكاقة وو كن قصال ات اد 
أما توبة بن نمرء فكان فاضلًا عابدًا تولّى قضاء مصرء كما في «تعجيل المنفعة) 
(ص١58).‏ 
وأما عبد الله كاتب الليث فقد تابعه الإمام الثقة النبت سعيد بن أبي مريم عند 
الدارقطني (54/ 4 57). 

فيه أخرجه الطبراني في «الكبير» (711/1). قال الهيئمي (4/ :)7١‏ فيه الوليد بن 
محمد الموقري» وهو متروك. 

:0( أخرجه مسلم (1574). 

)2 أخرجه أحمد (571841) وأبو داود (470) والنسائي في الكبرى (49171). وفي 
إسناده انقطاع بين أبي قلابة وأبي زيد. 

30( أخرجه الطبراني في «الكبير» (4119). قال الهيثمي (4/ :)7١7‏ إسناده حسن. 

.)1١574( رقم‎ 023220 


رسالة في المواريث 9 

وفي رواية أبي داود(١'‏ أنه ليو قال في هذا المعتق: «لو شهدته قبل أن 
يُدفّن لم يُدفَنْ في مقابر المسلمين». 

ومن الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في هذا أن الإنسان في حال صحته شحيحٌ» 
يأملّ طول الحياة ويخشى الفقرّء فاكتفى الشرع بوازعه الطبعي عن أن حجر 
عليه» مع أنه إن أعطى لا يُعطي إلا بسببٍ شديد يججيره على عصيانٍ شح 
نفسه. ولكن هذا بالنسبة إلى الأجانب. فأما بالنسبة إلى ولده فإنه يُؤثْرهم 
على نفسه. فمنعٌ الله عزّ وجلٌ من تفضيل بعضهم على بعض سدًا للذريعة. 

وأناجالة المترد فان لقيو وق تنو قت اول 
يكون له هوّى غيرٌ مشروع في أجنبيء أو بُغضٌ لوارثه» فيحمله ذلك على 
لطا الاحدي وتعرهان انوا نه و كدي اسار كر و تعفن لهاك 
حقوق عظيمة لم يتمكن من أدائها حالٌ صحته» فجعلّ الله عزّ وجل له الثلث 
وص به حيث أراد. مع التصريح بكراهية ذلك في قوله تعالى: # وَلْيَحْسَ 
ل لَوْركوُا ...4 كما تقدم» وقوله َلكة: «والثلث كثير»؛ وأحاديث كثيرة 
في هذا المعنى. 

عن عمرو بن خارجة أن النبي ب خطبّ على ناقته وأنا تحت جرانهاء 
وهي تَقْصَعٌ بجرّتها ون ُعابها يبيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله قد 
أعطى كلَّ ذِي حنٌّ حقّّه فلا وصيةً لوارث؛ رواه الإمام أحمد والترمذي 
وحسّنهء والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي7"). 
)00( رقم (970") من حديث أبي زيد الأنصاري. وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى) 


”لا ع). 
0 انظر «المسند» (1808111757514) والترمذي )5١717(‏ والنسائي )١517/5(‏ وابن ‏ 


22 مجموع رسائل الفقه 
وعن أبي أمامة قال: سمعتٌ النبي بلي يقول: (إنَّالله قد أعطى كل ذي حقٌّ 
حقّهء فلا وصيةً لوارث». رواه الإمام أحمد والترمذي وحسّنه وأبوداود وابن 
ماجه(١"؛‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر أيضًا("). وفي سنده إسماعيل بن عياش» 
رمي بالتدليس» ولكنه هنا صرّح بالتحديث. وغمزه بعض الأئمة» ولكن بين 
حالّه جماعة من الأئمة أنه إنما يُضمّف إذا روى عن الحجازيين» قال بعضهم: 
لأن كتابه عنهم ضاع؛ فخلّط في حفظه. أما إذا روى عن الشاميين فأكثر الأئمة 
يُقَوُون حديئه» ومنهم من يصححه. منهم: الإمام أحمد وابن معين وابن 
المديني والفلّاس والبخاري ويعقوب بن سفيان وصالح بن محمد الأسدي 
والترمذي والنسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي والدولابي(". 


وقد روي الحديث موصولا من أوجهٍ ضعيفةٍ عن علي7؟) وابن 
عباس 20 وجابر 27 وعيد اللّه بن عمرو("2؛ ومرسلا عن مجاهد(22 وعطاء 


- ماجه )37١5(‏ والدارقطني (5/ ؟57١)‏ والبيهقي (7/ 555). وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو ضعيف. ولكن الحديث صم من طرق أخرى. 

)٠0(‏ انظر «المسند» )١575915(‏ والترمذي )١١7١(‏ وأبو داود (7"075) وابن ماجه (17/17؟). 

(5) انظر «فتح الباري» (5/ 71/7). 

(6) انظر «تهذيب التهذيب» /١(‏ 77" وما بعدها). 

25 أخرجه الدارقطني (5/ 47). وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة الجزري وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الدارقطني (5/ 48). وفي إسناده عبد الله بن ربيعة مجهول. 

() أخرجه الدارقطني (5/ 47). وقال: الصواب مرسل. 

(0) أخرجه الدارقطني (4/ 48). وفي إسناده سهل بن عمارء كذَّبه الحاكم. 

00 أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ).وهو ضمن كتاب «الأم» /١(‏ 01) 
ط.دار الوفاء. 


- رسالة في المواريث الال 
الخراسانى(2» وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة في هذا الباب. 

وقد مال الشافعي إلى تواتر حديث الاوضية لواررق0. وكيز سن 
العلماء يقول بأن خبر الآحاد ينسخ القرآن» وحجتهم قوية؛ لأن النسخ إنما 
هو بيان انتهاء مدَّة الحكم, وهذا إنما يعارض دوامه؛ ودوامه ظني» فكيف لا 
يكفي في معارضته ظني؟ 

على أنك إذا تأملت ما تقدَّم» وتتبّعتٌ المواريث التي قَسِمِتْ في حياة 
النبي يلقو وأحوال الصحابة» وأنه لم يُوصٍ أحدٌ منهم وصية توريثية- 
علمتَ أن معنى الحديث متواتر. والله أعلم. 

الإجماع: 

الإجماع على نسخ حكم الوصية معلوم» فلا حاجة لتعداد أسماء ناقليه. 
والاختلاف في الناسخ لا يلزم منه الاختلاف في النسخ كما لا يخفى. والله 
أعلم. 


ان 


.)48/4( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١5٠ص( (؟) «الرسالة»‎ 


و مجموع رسائل الفقه 


(ذوو الفروض) 

قال(١©2:‏ «جعل الفقهاء ء أولاد الأم من ذوي الفروضء وألحقوا بني 
الأعيان والعلات بالعصبة: واستدلُوا عليه بقول الله تعالى؛ #وإ نكارست 
رَجِلُ يوَرَتُ كلل ...4... 

أقول: قد مرّ في تفسير هذه الآية ما يُعَنِي عن الإعادة. 

قال("): «فنقول: إن من الأقسام الثلاثة للإخوة والأخوات أولادهم 
بالميراث بنو الأعيان ثم بنو العالّات» كما جاء في الحديث: (إِنَّ أعيان بنى 
الأم يتوارثون دون بني العلّات00, لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من 
جهتي الأب والأم معّاء فهم أقربون7؟) إليه من بني العالّات الذين ليس 
اتصالهم به إلا من جهة الأب وحده. وأما أولاد الأم فهم أبعدُ الكل لأنهم 
ربما لا يكونون من أولاد آباء المورثء بل من عائلاتٍ أخر). 

أقول: قوله: «فهم أقربون إليه من بني العلّات» يريد به الاستدلال على 
حَجبهم لهم بقوله تعالى: طلرَجَالٍ تصِيبُ مما يرك الْوَلدَانِ وَالْأكَيونَ 4. ولكنه 


١‏ «الوراثة في الإسلام») (ص8). 

(0) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

فيه أخرجه الترمذي )٠١45(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وفي إسناده الحارث 
الأعور وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق 
عن الحارث عن عليء وقد تكلم بعض أهل الحديث في الحارث. ١‏ 

(4) وضع المعلمي في الهامش علامة استفهام (؟) على هذه الكلمة؛ لأنها خطأ في 
العربية. 


- رسالة في المواريث ااا 
فكواهالأتبيوً؟ ف لعجب و20 : زو الجدزد بالادرى ان لكوم راسمل 
صدوي الدورك: إن كلت ال كاد كدح مدت 0ن ونا المتوويتاةة 
وسيأتي تمام البحث في الحجب إن شاء الله تعالى. 

قال("؟: «فالفقهاء ظلموا الأقرباء؛ لأنهم جعلوا الأباعد من أولاد الأم 
ذوي فرضء والأقربين من بني الأعيان والعلّات عصبةً» التي لا يُصيبها إلا ما 
بقي بعد ذوي الفروض». 

أقول: إذا تأملتَ ما قدّمنا في تفسير الآية علمتٌ أن الفقهاء ء لم يأتوا 
بيء من عند أنفسهم» وإنما قبلوا ما جاءهم عن الله عزَّ وجل وآمنوا به. .ومع 
ذلك فندفع شبهته بمعونة الله عزّ وجلٌ. 

قد قدّمنا في تفسير الآيات أن مدار المواريث على أمرين: استحقاق 
الصلة والتعصيبء وجعل الفروض المعيّنة بإزاء الأول» وما يبقى بإزاء 
الثاني» وفصّلنا هناك , بعض التفصيل. ونزيد هنا أن الضرب الأول هم الذين 
مار لوال اواك رع لاي 13 رار رام كر تال 
حل د يستحق المالّ كانوا أولى من غيرهم. 

فالحاصل أن استحقاق الضرب الأول آكدٌ من الضرب الثاني» وقد 
يكون الشخص الواحد مستحمًا للصلة ومن العصبة» وهذا قد يكون أضعف 
استحقاقًا ممن هو من الضرب الأول. كان ذلك والله أعلم ‏ لأنَّ من لم 
يكن من العصبة فلا يحتمل النقصّ ولا الحرمان» بخلاف مَن كان من 


0 «الوراثة في الإسلام» (ص .)١50‏ 
(0) المصدر نفسه (ص؟١).‏ 


2 مجموع رسائل الفقه 
العصبة؛ فإنه يحتمل ذلكء لأن من شأنِه المحاماةً عن مولاه والدفاع عنه 
بدون التماس مقابل» فينبغي أن يكون من شأنه الحرصٌ على أداء الحقوق 
الللازفة العولاء ولو من ماله اع العضية: نفلا عن المسافيحة نما بده 
على المولى. ومما يؤيد هذا حكمٌ الشرع بدية الخطأ على عاقلة الجاني. 

ثم إن للأخ من الأم حمًا آكد من حنٌّ الأخ للأب» وذلك أولًا من حيتٌ 
كوئه ولد الم التي أُمِرْنا بصلتها أكثرٌ من الأب» فورة: ابر دك ثم أمك ثم 
مَك ثم أباك70١'‏ أو كما قال. وورد أن من بر الوالدين برَّ القرابة التي كانت 
قرابة بواسطتهماء وبرّ أهل وُدّهما(". 

فُضّلت على الأب [في الميراث] أيضًاء فجُعل فرضها ش52 
الولد الثلث؛» وليس للأب إلا ما بقي» فنتجٌ من ذلك أن تنالٌ ضِعفّه إذا كان 
معهما زوج. وهذا صريح القرآن» وخلاف ذلك خطأ. 

وسِرٌ المسألة أن الأب جامع بين السببين اللذين أوضحناهما أولّ هذا 
البحث. أعني استحقاق الصلة والعصوبة» فاستحقاق الصلة غايته السّدسء 
ففْرض له مع الولد خشيةً أن ينقصّ منه؛ ولم يُفَرّض له مع عدم الولد لأنه لا 
يَنقّص عنه. وعلى هذا فأخدٌه أكثرٌ من الأمّ في بعض الصور ليس تفضيلًا له 
عليها من حيث استحقاق الصلة» وإنما بقي هناك شىء غير مستحق» والعصبة 
أولى به. والأب أولى عصبة هنا. 1 


وإذا ثبت أن الأم آكد استحقاقًا من الأب» فكذا يكون ولدها بالنسبة إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم )١007(‏ من حديث ابن عمر. 


٠‏ رسالة في المواريث شه 
ولد فأما الأشقاء فلأنهم جامعون بين الوجهين: : الاستحقاق من حيث 
الصلة والعصبية» وقد تقدم أولٌ البحث أن الجامع ب بين الوجهين أضعفٌ حقا 
من المنفرد بالاستحقاق من حيث الصلة؛ وبيّنا حكم ذلك بحمد الله 
ا 

فإن قلت: يستلزم من هذا أن الإخوة للأم إذا كانوا من العصبة بأن كانوا 
أبناة عم مثا يفضلوا على الأشقّاء؟ 

قلت: كلاء فإن العصوبة هنا لا حكم لها؛ لأن ابن العم لا يُعتَدّ بعصوبته 
مع وجود الأخ. 

وثانيًا: الغالب أن الرجل لا يواصل في حياته أخاه لأمه كما ينبغي» بل 
هو عنده 2 الأجانب. 


من حل الشقيتيء لاعن الغ للب لهم إذاعلموا هافو اناه 
وس اتصالهم, بخلاف الأشقاء والإاخوة لأب. فإن الارتباط بينهم 
مألوف» سواء طمعوا في الميراث أم لا 
فإن قلت: فَلِمَ لم يُفضّل الأخ لأم على الشقيقء أو الأخ لأب مطلقا؟ 
قلت: ا لس ري حا ند 
0 


كلالا مجموع رسائل الفقه 


وبنى المواريث على أصول أخرى يطول بيائهاء وإنما نذكر بعون الله عر 
وجل أمثلة منها: 

الزوج: 

الزوج: مكلف بتسليم مَهُر زوجته ونفقتها طول حياتهاء وحاملٌ 
المشقات في التماسٍ رضاهاء والصبر على عِرّجها وكفرانهاء الذي شهد به 
النبي يه . وبهذه الأمور وغيرها جعِلَ نصيبّه فرضًا لا يسقط بحال. 

والزوجة تشبه الزوج في بعض الأمور المتقدمة» ولكنها دونه؛ فجُعلت 
على النصف منه مع المحافظة على أن لا تسقط. 


4 


الآف: 

الغالب أن يكون ابنه قد بره وواساه وحَحَدّمه في حياته بما يستطيع» فلم 
يكن حقه بمؤكدٍ كالزوج؛ ولكن يكون مؤكَّدًا في الجملة في الأحوال التي 
يحُشى فيها من سقوط ؟ 


الابن: 

هو أحٌّ الورئة لأسباب عديدة» ولكن لم يجعل له الله عرٍّ وجل فرضًا 
لأنه آمِنٌ من السقوط. 

البنت: 

هي آكدُ حنًا من الابن لضعفها وعجزهاء فلذلك رُجحتُ عليه بأن ييل 
لها فرض لا يُنْقَص عنه. . ولكن إذا كان لها أخ فإنها ترجع عصبدٌ وذلك 


)01( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7751©) ومسلم )١578(‏ عن أبي هريرة. 


١46 رسالة في المواريث‎ ٠ 
لاشتداد ساعدها وانجبار ضعفها ووهنهاء فصارت في حكم الابن.‎ 

5 
ا ا و ماس ان لكيس عقر | حل 
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اخثت: 
لها حقٌ آكدٌ من حقٌ الأخ؛ لأنها تكون ا 
أخيها من الأخ على أخيه؛ وأيضًا هي أننى ضعيفةٌ : تستحق المواساة فى في 


الحياة وبعد الوفاة» فلذلك سمّى لها الله عزّ وجل فرضًا يُؤْمَنُ من سقوطه؛ 
إلا إذا كان هناك أبّ للميت» أنه وهنا فرتمو وه كك الو قينا وك 


بمواماتهاء وجل المال فى.يذه أولى من جغله فى:يدها: 

وكذا إذا كان هناك ابر للميتء أولًا لأن حقٌّ الابن اكد وثانيًا لأنها 
كةو فهر ارك كلت كبلنها وهر ناته 

عو مم 5. 5 ص 5 

ولم يخْرّم الزوج مع الأب؛ لأن الزوج لا يبقى صلة بينه وبين أبي 
زوجته بعد وفاتهاء ولم يحرم الزوج مع الولد» لأنه إن كان ابنه فالأمر ظاهرء 
وإن كان ابنَ غيره فلأنه لا صلة بينهما. فإذا وَرِثْ مع الأخت أخ شقيق فإنها 
ا ل 20 0 500 1 
تجعّل عصبة؛ لأنها بوجود شقيق لها انجبر ضعفها وكسْرّهاء فصارت في 
حكم الاخ. 


قال(١2:‏ «ومن نتائجه أن في بعض الأحيان تَرث أولاد الأم ويخرّم بنو 


.)١7ص( «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 


1ل مجموع رسائل الفقه 


الأعيان والعلّات مثلا» ثم ذكر المسألة المشتركة: ثم قال: (كيف 
يجوز.....) (ص23()917, 


د عاد عند 


)١(‏ بعده بياض في الصفحة في الأصل. 


٠٠‏ رسالة في المواريث هف 
(العصبة) 


نبدأ فنسوقٌ أدلة القول بالتعصيبء ثم نعطف على اعتراضات 
الجيراجي إن شاء الله تعالى. 

قد قدّمنا أن مدار الورائة على أمرين: استحقاق الصلة والعصبية» وأن 
الأول هو مدار الفروض. والثاني مدار ما يبقى. ولنبسط هنا الكلامٌ على هذا 
الأصل وإن وقع تكرارٌ لبعض ما تقدم. 

جنا النظر في المواريث المبيّة في كتاب الله تعالى فإذا هي فروش 
مقدّرة وإرثٌُ مطلقء بيّنت السنة ثم اتفقت تفقت الأمة أن المراد بإطلاقه أن جميع 
المال عند عدم الفروضء والباقي بعد الفروض عند وجودها. 

ثم أَجَلْنا النظرٌ في ذوي الفروضء فإذا هم إما إناث وإما رجالء ليسوا 
من رجال عشيرة المورث الذين يغضبون له ويعصبون حوله. ولم يخرج من 
ذلك إِلَّا الأب عند وجود الولد. 

وأَجَلْنا النظر ذ الغرث التعر اإذااعي كلو من عتير#الجورة ياه 
استثناء» ثم نظرنا فإذا هم إما رجالٌ فقط» وإما رجالٌ مع أخواتهم؛ ولم يخرج 
من ذلك إلا الأخوات مع البنات. 

فتبين لنا أن مدار الفروض على استحقاق الصلة» ومدار ما يبقى على 
العصبية. ولكن من الورثة من يجمع الأمرين» فاقتضت الحكمة في هذا أنه 
إذا لم يخس من سقوطه لم يفرض. وذلك الابن والأب عند عدم الولد. 
وإذا حي سقوطه فرض له وذلك الأب عند وجود الولد. 


ومن الورثة مَن يكون من نساء العصبة» ولها حالاات: 


إحداها: أن لا يكون معها أحدٌ من رجال العصبة ولا من ذوي الحقوق» 

ففى هذه الحال لها فرض معين بمقتضى استحقاقهاء كالبنات والأخوات 
0 4 ع 0 4 

الشقائق والأخوات لأبء إذا انفرد كل من ثلاثة الأنواع عما تقدم. 

الحال الثانية: أن يكون معها ذو حقٌء فلا يخلو أن يكون الاستحقاقان 
سواءً أو أحدهما أولىء فإن استويا فلكل فرضهء ويشتركونء وإن جرَّ ذلك 
إلى التول. وإن كان أحدهما أولى فلابدٌ من تنفيذه» ثم إن كانا من نوع واحد 
و 2 
البنت» والأخت لأب مع الشقيقة. وإن كانا من نوعين قُدَّم الراجح وما 
يساويه من الحقوقء, فإن بقي شيء فللمرجوح. وهذا حال الأخوات مع 
البنات. 

الحال الثالثة: أن يكون معها أحدٌّ من رجال العصبة؛ فإنها في هذه 
الحال تتقوّى به» ويشتد جانبهاء وينجبر ضعمها. ثم إن كان ذلك العاصب 
أضعف منهاء بحيث إنها تقد عليه لو كانت ذكرّاء فإن كان لها فرض تناله» 
فإنها تستوفي فرضّها كاملاء وهذا كالبنت مع ابن الابن وكالأخت الشقيقة 
مع الأخ لأب. وإن لم يكن لها فرض فإنها تكون معه عصبة» للذكر مثل حظّ 
الأشية وهذه مسألة اللشيشي: 

وإن كان مساويًا لها فإنها تتحوّل عن فرضهاء وترجع معه عصبةً» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» كالبنت مع الابن» والشقيقة مع الشقيق» والأخت لأب مع 
الأخ لأب». وبنت الابن مع ابن الابن. 


- رسالة في المواريث ا 78١‏ 

وإن كان أولى منها فإنه يسقطهاء وهذا كبنت الابن مع الابن» وبنت ابن 
الابن مع ابن الابن» وكالأخت مع الأب والابن وابن الابن» وكالأخت لأب 
مع الشقيق. 

ويبقى النظر بين الجدٌ والأخت: أهما متساويان أم أحدهما أولى من 
الآخر؟ 

فتبيّن لنا أن الإرث المطلق مداره على الرجال من العشيرة» وإنما يكون 
للنساء بالعرض ولنساءٍ مخصوصات,ء وهن ذوات الاستحقاق الذي ثبت 
الفرض لهنّ من حين انفرادهن, أعني البنات والأخوات. 

ثم نظرنا في التعصيب الأصليء فإذا هو مرنَّبٌ على الأولوية الذكرية: 
الابن فالأب فالأخ. 

ونظرنا في مداره ‏ وهي العصبية ‏ فإذا هي ثابتة فيما بعد لبني الإخوة 
والأعمام وبني الأعمام ثبونًا لا شك فيه؛ بحيث يكاد يُساوي عصبية الإخوة 
بالنسبة إلى الأجنبي. ففهمنا من هذا أن السلسلة ستستمر على الترتيب 
المذكور: الأولوية الذكرية. 

ونظرنا في مدار الفروض - وهي استحقاق الصلة ‏ فوجدناها قوية في 
بنات البنين وضعيفة فيما عداهن, فعلمنا من ذلك أن السلسلة الفرضية 
مستمرة في بنات البنين على الترتيبء وأما فيما عداهن كبنات الأخ والعمّات 
وبنات الأعمام فلاء وإذا لم يكن هؤلاء مستحقاتٍ فرض فلا يمكن أن 
يُشاركن إخوتهن في التعصيب. 

.-وتفرنا في الفروص المقدره فإدا في وينية على الاستحفاق كمامن 
وك لمن أهلها قد أرقن لها يستحتهة ول ريق لاحل فى الثاني لأن الكان 
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ماد ند ري ل سات ارسي را عم 00 
عصبة» وذلك في مثل: بنت» ابن عم. 

هذا مقتضى النظر المستند إلى الأصول القطعية» وجاءت النصوص 
ماري اب عاب بز لني جد 1 وإ للحتو راض اكوا 
بقي فهو لأولىّ رَجلٍ ذكر» متفق عليه(9©. 

وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدّرة» وعلى هذا 
التفسير بنى الجيراجى اعتراضاته فى: 


لل أم بنت ابن 
00( أم تا أخت أخ 
(105؟ . .يعات أخحت ابن الأخ7") 


قائًا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تَنْقَض هذا الأصل9”©. 


ص 


فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المبيّنة كباله ماري 
سنةٍ رسوله غير هذا اللحديت ويل على ذلك ما في ب بح الرزائيات 
الصحيحة”؟): «افَسِمُوا المالّ بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك 
وتعالى؛ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر'. 


.)١515( البخاري (81777) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «أخ». والتصويب من كتاب الجيراجي. 
() «الوراثة في الإسلام» (ص65١97.1١).‏ 

2 عند مسلم .)5//١516(‏ 


- رسالة في المواريث كتنف 
وَعذ] الاي لسر الج وق كان الع وجل : لِلرَجَالٍ ك سن هنا 
يَرَكَ ألْوَلِدَانِ الود » إلى قوله: لإتَصِيبا مَهْرُوصًا 4 ءابآ وك أبن و ل 


َدْرُوتَ أبَهُعَ أَوْبُ لَك فعا مَأ ريص يرح أله 4. وكشر في الأحاديث إطلاقٌ 
العو برحو ل ب د بار 0 
بالفرائض. 


ثم إن كان اشتقاقها من الفرض بمعنى الإيجاب ‏ أي لأن الله عر وجل 
أوجبها بعد أن كانت موكولة إلى اختيار المورث ‏ فظاهرٌء وكذا إذا كان من 
الفرض بمعنى الإنزال أو التبيين أو الإعطاء بغير عوض. 

وإن كان من الفرض بمعنى التقدير والتحديد فلأن جميع المواريث 
مقدّرة محدّدة» إن لم تكن بأحد الكسور الستة فبغيرهاء وإن لم تكن 
بالتصريح فباللزوم؛ فالابن إذا انفرد فرضّه الجميع» وإذا كان مع زوج فله 
ثلاثة أرباع» أو مع زوجة فسبعةٌ أثمانٍء وهكذاء وجميعها مقدّرة محدودة. 

وعلى هذا فلا تَرِدُ الأمثلةٌ التي اعترض بها الجيراجي؛ لأنها كلّها من 
الفرائض المبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. فدخلت تحت قوله: 
«ألجقوا الفرائضٌ بأهلها». ففي المثال الثالث ألحقنا الثلشين بالبنتين لأنه 
فرضُهما بنصٌ القرآنء وألحقنا الباقي بالأخت لأنه مفروضٌ لها بمقنضى 
السنة» ولم يبقّ شيء حتى نجعله لأولى رجل ذكر» وهو ابن الاخ. 

ومع هذا فمّن يقول بالتفسير الأول يجيب عن تلك الأمثلة بأنها مما 
ال سا ابو حي الراك الي 
بالسنة» وتخصيص العموم غير مستنكرء فلا معنى لقول الجيراجي: «يقع 


5ى, مجموع رسائل الفقه 
مباينا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه170 إِلَا أنه يمكن أن يناقش في 
هذا التتخصيص. وكيف كان أولى من عكسه. وغير ذلك. ولا حاجة لبسط 
الاعتراض والجواب. إذ كان المعنى الأول هو الراجح. 

وقد تأوّل الحديث بقوله: «وعندي أنه ليس بحكم كليء بل قَّى به 
ليو في قضبةٍ خاصة...(1). 3 


أقول: أولا هذا مجرد احتمال... (صغ 9). 

وسيأتي في الحجب في بحث ميراث الإخوة أدلةٌ أخرى إن شاء الله 
الى وقد تاي المتميي 7" وغب با نطالنة الساسن ره اده 
بميرائه من رسول الله َل ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العمٌ لايرث مع 
البنت» وإنما دفعوه بحجة أخرى, وإجماع الأمة بعد ذلك» والله أعلم. 


قال الجيراجي (؟): "ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة 


خلل عظيم نوضحها (؟)20 بالأمثلة: 
0010( عش يتات وابن 
١ ١‏ 


ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلث التركة بالعصوبة؛ أي 


() «الوراثة في الإسلام» (ص5١).‏ 

(0) المصدر نفسه (ص5١).‏ 

إفرة البخاري (17/75) ومسلم (11764/ 01) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) «الوراثة في الإسلام» (ص5١).‏ 

(6) علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر. 


رعالةق لامي “لت ع ا ار 
ضِعْففَ ما أخذه الابن» فكأن كلا من هؤلاء أكبر وارث 2١7009(‏ عند الفقهاء 
من ابن المورث». 

أقول: إن الشرع جعل البنين شيئًا واحدًاء فالابن الواحد والمئة سواءء 
فلا يصح أن يُفرّد نصيب واحد من جملة العدد ويُوارّن بينه وبين الأخ مثلا. 
وقد فرض الله عز وجل للبنات إذا لم يكن ابن الثلثين بنصّ كتابه» وفرضّ إذا 
كان ابن أن يكون للذكر مثل حَظ الأنثيين. فهلًا اعترض الجيراجي على 
هذين الحكمين. بأنه في مثاله المذكور أخذت البناتٌ أكثر من الثلشين مع أن 
معهن ابنّاء وأنه لو كان بدلّ الابن أب لما أخذنٌ إِلَّا الثلثين. وأيضًا أخذ الابنُ 
فى المثال سدسّاء ولو كان بدلّه أب أخذ ثلثا. 

والمقصود أن نقص الابن فى المثال إنما جاءه من زيادة نصيب أخواته 
على الثلثين» فإن كان للجيراجي اعتراض فليعترض على هذا. 

وخلّ مثالا آخر: ثلائؤن بكًا ابن 

للابن هنا نصف التمُنَء ولو كانت مكائّه زوجةٌ لحازت الثمنّ» أو زوحٌ 
لحار الربع» أو أمٌ لحازت السدس. أو أب لحاز الثلتُ. هذاء مع أن نصيب 
الزوج لا يجاوز النصف, والزوجة الربع؛ أما الأخ فقد يكون نصيبه الكل. 

ثم إن هذا الحكم ‏ أعني كون الأخت أو الأخ أو ابنه يحوز الباقى ‏ 
ثابت بالأدلة المتقدمة» وسيأتي نص في الأولين في بحث ميراث الإخوة من 
الحجب إن شاء الله تعالى. 
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قال0:210(؟) زوج أب أم ابئان 
لخت اا هخ 
لو كان ههنا مكانَ الابنين بنتانٍ لأخذتا تُلشين من المالء أي أزيد بكثير 
من الابنين» والله تعالى جعل حظ الأنثى نصمًا من الذكر». 
أقول: هذا الاعتراض يحسّن إيراده على العَول لا على التعصيبء, لأنك 
تُوافِق أن الابنين ليس لهما إلا ما بقي, ويُوافِق على أن للبنتين الثلشين» وإنما 
تُخالِف في العَوُلء فتقول: إن نصيب الزوج يخرج من الرأسء ثم تُقسَم 
التركة على حسب الفرائض فيكون القَسُْم عندك على ما يأتي: 


وكذا لو كان بدل الابنين ابنتانٍ. 

لياق دشا اشها ان تعفد :انض اولك عل وان ماده اجدالتهة 
لكتات اللهاعر وحلءفن فضا الول وزتها تقو هينا: إن غابة ها فيه مسناراة 
الشين: والاشين فين فبه عل خط الاش نصفا مق الذكر 

قال5(0): «مسألة». وذكر مسألة التشبيب» وسيأتى الجواب فى بحث 
ميراث الأولاد مع أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى. 


عد عد عد جد 


.)١5ص( «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 


- رسالة في المواريث م7 
(ذوو الأرحام) 

قال في فصل العصبة(١؟:‏ «والناس كلهم من أولاد آدم عليه السلام» فلا 
يمكن أن يخلو ميت من عصبة» فذوو الأرحام ‏ الذين يرثئون عندهم إذا لم 
يكن للميت عصبةٌ ‏ لا تصل إليهم التركة أبدًا». 

أقول: هم لا يريدون بقولهم: «إن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يكن 
هناك عصبة» انتفاء العصبة في نفس الأمرء بل انتفاء العلم بهاء وأنت خبير أن 
الغالب في الناس جهل الأنساب بعد بضعة آباء» فحيتئذٍ يكون الغالب 
الجهل بالعصبة البعيدة. ولا تحسبنّ هذا الحكم خاليًا عن الحكمة» بل 
الحكمة فيه بيّنة» وهو أن العصبة إنما يرث لمكان العصبية» أعني كونه 
يغضب للمتوفى» ويّحمي عنه» ويبذل دمه وماله في الذبٌ عنه» وطبعًا إن 
هذا إنما يكون فيمن يعلم أنه عصبته؛ أعني أنه ابن عمه أو ابن عم أبيه مثلاء 
فأما عند الجهل فهذا السبب مفقود فليسقط اعتبار ما بُني عليه من المير'ث. 

ثم استدل بالآيات التى سبق تفسيرها وإبطالٌ ما ادّعى دلالتها عليه ثم 
قال2'7: «وكان عمر رضي الله عنه يتعجب من أن العمة تورث ولا ترث». 

أقول: تفحِث عمرمق ذلك دليل على أنها لاترث: ونان أنه رضي الله 
كان اها قبا رما لا تاحقة لق الله الوم لآق :قبا باله حعحب هنا لعجا 
والتعجب إنما يكون عند رؤية شيء عجيبء والعجيب في الأحكام على 
وجهين: 


)020( «الوراثة في الإسلام» (ص5 .)١9 2١‏ 
فم المصدر نفسه (ص5١).‏ 
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الأول: ما يُعلّم أنه منافٍ للحكمة ومخالفٌ لها. 

الثاني: ما لم يدرك المتعجب حكمته مع إيمانه بأن له حكمة. 

والأول لا يجيء هنا؛ لأن عمر رضى الله عنه كان إمامًا صارمًا لا تأخذه 
لفن الك لوب لاني فلوعك انهاه الحكيطها ,لكان تويك ان كر 
أو غيره من الصحابة لخالفهم» كما خالفهم في أحكام كثيرة» فإذ لم يخالف 
هذا الحكم علمنا أنه يعلم أنه حكم ممن لا يجوز عليه الخطأء ولا تنبغي 
مخالفته» فيكون قد علمه من حكم النبي يَلِت ولم تتبيّن له حكمته. فكان 
يتعجب لذلك. 

ومع هذا فإننا لا نرى عجبًا في هذا الحكم: 

أولا: لأننا نقول: إن العمة ترث في الجملة» وذلك إذا لم يستغرق 
الفروض ولم يُعلّم العصبة» وهذا كافٍ في المقابلة» كما أن الأخت ترث من 
أخيها النصف فرضًاء ولا يرث منها إلا ما أَبِفَت الفروضٌ تعصيبًا. 

انثا : الوراثة ليست مبنيةً على المقابلة» بل على الأسباب؛ فأي مانع أن 

يثبت لزيد حقٌ على عمرو ولا يليك لعمزريعن علي زين؟ وهذا واضح هناء 
فإن عصبية ابن الأخ لعمته ظاهرة بينة» واستحقاقها صلته ضعيفء وانظر هذا 
المثال: 

لو أن أخوين أحدهما منقطعء والآخر ذو ولدء فلومات المنقطع لورئه 
ذو الولد» ولو مات ذو الولد لم يكن لذلك المنقطع شيء. 

وأنت ترى أن فرض الزوج من زوجته ضِعْففٌ فرضها منه وفرض الأب 
من بنسه ثُلْثُ فرضها منه. وإذا جاز الاختلاف زيادةٌ ونقصًا جاز وجودًا 
وعدما. 


- رسالة في المواريث ىك 

وقد تقدم حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر». وفي «الفتح2(02): قال الخطابي: إنما كَرَّر الببانَ في نعتِه 
بالذكورة ليُعْلّمِ أن العصبة إذا كان عمًا أو ابنَ عم مثلّاء وكان معه أختٌ له. أن 
الأخت لا ترث. ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين. 

ولا يُعتّرض بأن هذا معلوم من لفظ «ذكر» لأننا نقول: أكّده لدفع 

وقد جاءت أحاديث في نفى ميراث العمة والخالة» انظرها فى «تلخيص 
الحبير0؟. 

وقد ثبت في الصحيحين7"" وغيرهما في كتب الحديث والسير 
والتاريخ مطالبة العباس عم النبي يل بميرائه من رسول الله يلي ولم يُنقَل 
البتة أن صفيّة عمة رسول الله بَلبنْ طالبت لا هي ولا ورثتّهاء ولا ذُكِرتْ في 
تلك المحاورات» وهي إنما توفيت فى خلافة عمر رضى الله عنه. 

قال(؟2: «ولو رأى الفقه اليوم لازداد عجبّاء فإن فيه ابن البنت يورث ولا 


55 


يرثء وأمٌ الأمّ ترث ولا تورث». 


أقول: هذه صورة واحدة جعلّها صورتين» فإن ابن البنت إنما ترثه أمُ 
لا أبو أمّه. وقد علمتَ الجواب مما تقدم؛ فابن البنت يرث من ميراث ذوي 


.)3١/1( (0)‏ وكلام الخطابي في «أعلام الحديث» (4/ 1789). 
(0) «(#/ 95). 

(9) البخاري (51/75) ومسلم (1709/ 017) عن عائشة. 
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ا 3 ٠‏ 5 « 
لأرحام فلا وجه لنفي إرثه. وسيأتي ما يتعلق بهذا في بحث ميراث أولاد 
الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى. ْ ١‏ 


١ .)١( ١ 
: «وكذلك ابره الاي 1 ل‎ :؟١7لاق‎ 
و لك ابن الابن مع ابن الميت لا يَرِثْ عن جذه» وجذه ب ث‎ 
عنه). 1 إن‎ 
أقول: اناعلة فين سال اللعرين اده‎ 
لدم افنالة الا عور السقط ردي اسروك عنمت‎ 04 
(العول)(7)‎ 


.)١5ص( المصذر نفسه‎ )١( 
؟ ه ساض ؤْ‎ 
بعد بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة.‎ )١؟(‎ 


رسالة في المواريث 1:27[ويى2, 


قال الله تبارك وتعالى: أوَلِابوَيّهِ لِكلْ حر يَنْهُمَا ألسُدّسٌ مِمَا رك إن كان 


2 بور مم - 
6 7 


كو سكع 1 كي سد كو جور سد هيو كرمعو مجر م شري جب ست عو ام 
له ولد فإن لْمَ يكن له, ولد وورته: أنواه فَلامَهِ الثلث فإن كان لهو إخو 


ص 2 


.يري 3 20 24 مم سم ور سو كذ 
اسداس من بعذ وصيّه توص يبا أو دين « [النساء: .]١١‏ 


2 صِيِّةٍ 

قوله: لوَلِأبويّهِ 4 أي المتوفى» فيعمٌ كلّ متوفى كما لا يخفى؛ وهذا 
خبر» والظاهر أن مبتدأه محذوفء تقديره: الإرث) أو نحوه. وقذره بعضهم 
"الثلث». وقال بعضهم: المبتدأ هو(١2‏ قوله: #أَلسَّدٌسٌ #. وقوله: لكل وحار 
َنْجْمَا 4 بدل بعض. وقد رد هذا القول الأخير وأجيبَ عن الرد كما في "روح 
المعاني»(2؟. ولا أرى الجواب مُمَعاء ثم كل من القولين الأخيرين يقتضي أن 
الكلام انتهى عند قوله: لإإن كن مآد 4: ثم استأئف ما بعده. والظاهر هو 
القول الأول؛ فيكون قوله: للِكُلٍ وحار 4 إلى قوله: #أَوْدَيْنْ 4 تفصيل7) 
لقوله: لوَلَِبوَبهِ 4 أي إرثٌ. كما أن قوله في أول الآبة: ل يوْصِيَكٌد ادف 
ولد كُم 4 تقديره على الصواب: "في توريث أولادكم» ثم فصّله بما 
بعلهة. 


4 
3 : إلى سا 37 م 222007 أ 2 
وقوله: والِكل وآحِر يَنْهَمَا ألسّدْسٌ ما ردن كن أ وَد 4 ظاهرء 


)١(‏ في الأصل: «بعد». سبق قلم. 
(0) (:/"؟074-7). 
إفرة كذا في الأصل مرفوعاء والوجه النصب. 


,> مجموع رسائل الفقه 
ومنطوق الآية خاص بحكم الأبوين عند اجتماعهما معًا مع الولد. ويؤخذ 
منها بمفهوم الموافقة أنه إذا انفرد أحدهما مع الولد فله السدس. أما أنه لا 
ينقص عنه فلأنه إذا لم ينقص عنه مع وجود الآخر فكذلك عند فقده إذ لا 
يُعرف في الفرائض ذَُوا فرض ينقص أحدهما عن فرضه بسبب فقدان الآخر. 
وأما أنه لا يزيد عليه فلآن سبب النقص هو الولد. وهو موجود. فينقص 
أحدهما كما ينقص كل واحدٍ منهما. 

ويؤخذ منها بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن ولد فللأبوين حكم آخر. 
هذاء ومع وجود الولد والأبوين أو أحدهما قد لا يبقى شيء, كأن يكون الولد 
ذكرًا. وقد يبقى شيء» كبنتٍ وأبوين» أو وأب فقط. وفي هذه الحال قد يكون 
ذو فرض كأحد الزوجين» فيأخذ فرضه. فإن لم يكن, أو كان وبقي بعد 
فرضه شيء ‏ كبنتٍ وأبوين فقط يبقى السدس. أو مع زوجة يبقى ربع 
السدس ‏ فالجمهور أن ما بقي فللأبء يأخذه بحق العصوبة» لحديث 
الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكر». وحُكي عن الإمامية أن الباقي يرد على الورثئة ‏ أي 
ذوة الزوجة انها بظيو عاى حب متهاتي: وهر خلاف ما دلت عليه 
اله ومقن عله الجمهون: 

فإن قيل: فإن القرآن وكّد أن للأب مع الولد السدسء ومفهوم ذلك أنه 
لسن لها خيرة: 

قلت: وكذلك يقال في الرد في صورة أبوين وبنت: قد نص القرآن أن 
للبست النصفء. وللأبوين السدسانء فمفهوم ذلك أن لا يُزاد أحد منهم. 
والحق أن نصٌّ القرآن إنما هو في الفرض المحتوم, فلا ينافي أن يؤخذ غيره 


- رسالة في المواريث الت 
بغير طريق الفرض تعصيبًا أو ردًا على ما يقتضي الدليل. 

ثم بن تعالى ما أجملّه بمفهوم قوله: #إإن وآ 4 فقال: إقإن لَرْ 
يك لود ووَونَه: باه ديه الث4. فقرنه: لون لَرَ َك كد و41 أي : 
وبقية القضية بحالهاء وهي اجتماع الأبوين كما هو ظاهر فقد يستشكل قوله 
مع ذلك: #وورته ابواة 4. 

والجواب يختلف باختلاف المذهبء أو يختلف باختلافه المذهب. 
وهنا مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور أنه إذا لم يكن ولد ولا إخوةٌ؛ وكان أبوانِ» 
فللأمَ ثلثٌ ما يأخذانه» فإن لم يكن معهما أحد الزوجين أخذث ثلتٌ التركة» 
وإن كان معهما زوجة أخذت الأمٌّ ثلث الباقي» وهو الربع» وإن كان بدل 
الزوجة زوج(١"‏ لم يكن للأم إلا السدس. 

الثاني: مذهب ابن عباس» وهو أن للأم ثلث التركة في الصور الثلاث. 

فلنبد بالجواب الموافق لمذهب ابن عباس فنقول ‏ على فرض التزامنا 
مذهبه -: قوله تعالى: #ووركه: انوا 4 تأكيد, وحَسّن لأنه لو قيل: «فإن لم 
يكن له ولد فلآمه الثلث» لقال قائل: هذا إذا لم يكن معها أبّء زاعما أن هذه 
الجملة مستقلة عما قبلهاء فلا يلزم موافقتها لها في كونها في اجتماع 
الأبوين. ويؤيد قوله بأن هذه لو كان المعْنِيّ فيها على اجتماع الأبوين لبيّن 
حكم الأبء فلما اقتصر على بيان حكم الأمّ دل أن هذه الجملة إنما هي في 
حكم الأم عند عدم الأب. 


)0( في الأصل: «زوجة» سبق قلم. 
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فإن قيل: بناء الجملة على ما قبلها ظاهرء ولو قيل: إنها في حكم الأم 
عند انفرادها عن الأب. رد ذلك بأن هذا القيد ‏ وهو قولكم: «عند انفرادها 
عن الأب» لا دليلَ عليه: فغاية ما هناك أن يكون قوله: #فَإن لم يك لوك 
[وَوَيئَهه واه ] مدي ث4 على إطلاقه؛ فيعُمٌ الحالين معّاء أعني أن يكون 
معها أب أو لا يكونء والحكم في ذلك صحيح. فإنها إذا كانت أمٌ ولاولد 
فلها الثلث. سواء أكان الأب موجودًا أم لا. وعلى هذا فلا محذورٌ من أن 
يفهم هذاء بل قد يقال: إن في فهم ذلك زيادة فائدة صحيحة؛» وعلى هذا فلا 
مقتضي للتوكيد. وأما سكوته عن بيان نصيب الأب فلا يدل على عدم دخوله 
في الكلام؛ إذ قد يترك لأن المعنى: أن الباقي له أو لأن حكمه يختلف. 
وعلى فرض الإصرار على دعوى الدلالة فلا محذور فيها كما تقدم. 


فالجواب أن أكثر أهل العلم قامت عندهم شبهاتٌ نظرية ألجأتهم إلى 
القول بأنّ فرض الأم مع الأب والزوج السدس. ومع الأب والزوجة الربع. 
ولاندري لعله لولا قوله: #وَوَرِئَه: أبوَاهُ 4 لقالوا: فرض الأم مع الأب 
السدس أبدًا. ولعلهم لا يُسلّمون عمومً قوله لو قيل: «فإن لم يكن له ولد 
فلأمه الثلث» لحال وجود الأب بل يخصّونها بحالٍ انفراد الأم» ويُقوون 
ذلك بعدم ذكر ما للأب. ففائدة التأكيد هي دفع تلك الشبهات. وإثبات أن 
للأم مع الأب عند عدم الولد والإخوة الثلث مطلقاء أي سواء كان هناك أحد 


فإن قيل: الذي حمل الجمهورٌ على ما ذكرتم إنما هو استبعاد أن تفضل 
الأمٌ الأب في مسألة أبوين وزوجء وإنما قالوا في أبوين وزوجة أن للأمٌ الربع 


رسالة في المواريث 56> 
لما حملوا عليه الآية كما يأتي. والظاهر أنه لو لم يقل: #وَوَرِتَ أبوَاه # لما 
زادوا على قولهم» وهو أن يكون للأم مثل نصف ما للأب حيث لم يكن ولد 
ولا إخوة» فلو أريد دفعٌ ما قام لديهم من النظر لصرّح بأن للأم مع الأب 
الثلث مع وجود الزوج مثلًا. 

فالجواب أن سنة الله عر وجل في إيراد الحجج الاكتفاء في أكثرها 
بالتنبيه عليها تنبيهًا كافيّاء لمن حَرَصٌ على الحق وأنعمَ اللوو1نق الشراك 
ل ا ا ا 0 
هوّى أو قصّرء ومجالا لما قد تق تقتضيه الحكمة في بعض الجزئيات من 
ترجيح الله عزّ وجل في فهم القاضي خلاف الراجح؛ لاقتنضاء ء الحكمة ذلك 
في تلك الجزئية» وهذا موضح في موضع آخر. 


224 و 


وههنا تنبيه كافٍ. فإن التأكيد بقوله: #وَوَرِئَهُد أبْوَاهُ4 قد دلّ على شدّة 
العناية بيت أن الكلام في حال اجتماع الأبوين» وإنما يكون ذلك لما 
ذكرناء ثم قد عمّت الآية الحالين» أعني أن يكون هناك أحد الزوجين أو لاء 
ونصّت نضا قاطعًا على ذلك في الجملة» فكانت منه صورة قطعية» وهي أن 
ينفرد الأبوان وليس معهما أحد الزوجينء ولزم من ذلك أن يكون الحكم 
كذلك عند وجود أحد الزوجين. إذ المعروف في الفرائض أن الوارث إذا 
نقصّ فرضُه بسبب وارث آخر كان وجوده ناقصًا لذاك باطراد. كالولد مع 
الأم أو الأب أو أحد الزوجين ينقّصّهِم على كل حالء وكالإخوة مع الأم 
ينقصونها على كل حالء ففي أبوين وأحد الزوجين من ينقص الأم؟ لا يمكن 
أن يكون الأب. فإنه إذا لم يكن أحد الزوجين لم ينقصها قطعاء ولا يمكن أن 
يكون أحد الزوجين لأن أحدهما لا ينقصها عند عدم الأب. 


ىى” مجموع رسائل الفقه 


فإن قيل: نختار أن الذي ينقصها الأب. ولكن نقصّه لها مشروط بوجود 
أحد الزوجينء كما أنه ينقصها بوجود الإخوة. 

فالجواب أنه في صورة أبوين وإخوة لم ينقصها الأبء وإنما الذي 
نقصّها الإخوة» كما ينقصونها عند عدم الأب. 

فإن قيل: فإن الإخوة لا يرئون مع الأب شيئًا. 

قلنا: قد تُقِل عن صاحبنا ‏ أعني ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن الإخوة مع 
الأب والأم يأخذون السدس الذي نقصبئّه الأم, ولا يلزمه أن يورثهم مع 


الأب حيث لا أمّ لأنهم إنما يأخذون مالو فرض عدمُّهم لم يأخذه الأب 
وهو ذاك السدس الذي نقصته الأم, فإنه لولاهم لكان لها لا للأب. 

فإن لم نقل به وقلنا: لا يأخذ الإخوة شيئًاء فعنه جوابان: 

الأول: أنهم نقصوها والأب حجَبّهم. 

فإن قيل: لا نظير لهذا في الفرائض..... مذهب الجمهور فلها نظير 
وهو الجد مع الأم لا ينقصها عن الثلث مع أحد الزوجين؛ فإن كان جد وأءٌ 
وإخوةٌ لم نقصّ الإخوةٌ أمّهم إلى السدس وحجبهم الجدٌّ. وأما على مذهب 
صاحبنا ‏ أعني ابن عباس - فلا يجيء هذا السؤال من أصله لما مرَّ أنه يجعل 
السدس المنقوص للإخوة» فلا يحجبهم الأب والجدٌ عنه. 

الجواب الثاني: أن ذلك السدس في الاستحقاق لهم. ولكن الأب 
يأخذه كفاءً ما أنفقه أو يُنفقه عليهم» كما قال قتادة: كان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا أَمّهِم من الثلث لأن أباهم يَلِيْ تكاحهم والنفقةً عليهم دون أمّهم. 
(تفسير ابن جرير» (5/ 2(0)11/5. 


)١(‏ (578/5) ط. التركى. 


-٠‏ رسالة في المواريث اي آ[ج2”, 

فإن قيل: فالإخوة لأمّ ينقصونها السدس ولا يُعطونه» فكيف يأخذه أبو 
الميت وهو لا يلي نفقة هؤلاء الإخوة ولا نكاحهم؛ لأن لهم أب غيره؟ 

فالجواب: قد قال الزيدية ومّن وافقهم: إن الإخوة للأم لا ينقصونهاء 
وهذا بعيد؛ والأولى مذهب صاحبنا أن السدس يكون للإخوة» فإن لم يقَوّ 
قولّه في الأشقاء أو لأب فهو قوي في بني الأم. 

فأما على القول بأنهم ينقصونها ولا يعطون شيئًاء فالجواب: أن سبب 
نقصانها معهم غير سبب نقصانها مع الأشقاء أو لأب. وبيانه: أن بني الأم إن 
كانوا كبارًا فقد اعتضدت بهم أمهم. واستغنت بمعونتهم» فضعفٌ 
استحقاقهاء وإن كانوا صغارًا فالغالب أن يكون أبو الميت فارقهاء فتكحت 
أباهم وثبتت قدمّها عنده بولادتها له أولادّا» فضعف استحقاقها من ابنها 
الميت من جهتين: الأول: فراقها لابنه» الثانية: استغناؤها ببعلها الثاني. 

فإن قيل: فلمن يكون السدس الذي نقصته؟ 

قلنا: هو بات بعد الفرائضء فيأخذه الأب تعصيبًا. 

فإن قيل: حاصل هذا الجواب أنه لم ينقصها الأب ولا بنوهاء وإنما 
نقَّصّها نقصٌ استحقاقهاء فيُقَلّبٍ سؤالكم عليكم؛ فيقال: لو كان نقصٌ 
استحقاقها ينقصّها لنَقَصَّها على كل حال. 

فالجواب: أما في الحكم فنقصّها بنوهاء وأما في الحكمة فنقّصّها نقصص 
استحقاقهاء ولكنه لا ينضبط» فضبطه الشرع بوجود الإخوة. فيقتصر عليه 
كما أن أهل العلم يُعلّلون شرع قَضْر الصلاة في السفر بالمشقة» قالوا: ولكن 
المشقة لا تنضبط» فضبطها الشرع بالسفر المخصوصء وصار الحكم 
مقصورًا عليه. على أنه لا يلزم فيمن نقصّ وارئًا عن فرضه أن يكون ذلك 


4ك, مجموع رسائل الفقه 
السدسء ولا يكون ذاك السدس لهاء بل لو استوفت الأمٌ الثنلث لما نقصّ 
على البنت شيء. فالبنت نقّصّت الأمَّ والعصبة أخذ. 

فإن قيل: لكنها تظهر الفائدة إذا كثر الورثة» كبنات وزوج وأم» لو كمل 
للزوج النصف وللام الثلث لعالت المسألة» فيكون أصلها ستة وتعول إلى 
صار لهن ثمانية من ثلاثة عشر. 

قلنا: أما على رأي صاحبنا ‏ أعني ابن عباس فلا عولء وأما على رأي 
الجمهور فلو كان الأصل الذي نفيناه معتبرًا لاقتصر به على ما إذا لزم العول. 
ولااعول في المسألة التي فرضناهاء وهي: بنت وأم وعصبة. 

فإن قيل: إن الأب يحجب الإخوة» والإخوة ينقصون الأم؛ فيلزم أن 
يكون الأب ينقص الأم. لأنه إذا حجب من ينقصها فلأن ينقصها هو أولى. 

قلنا : هذا منقوض بمسألة الأبوين عند انفرادهماء وبالجدٌ يحجب 
الإخوة لأم. ولا ينقص الأم إذا انفرد معهاء أو كان معهما أحد الزوجين والله 
الموفق. 

فصل 

وأماعلى مذهب الجمهور فإذا التزمناه قلنا: ما تقدم من الجواب 
الموافق لمذهب ابن عباس حاصلّه أن قوله تعالى: #وَوَرِكَه: أبَوَاهُ » تأكيد 
التأكيد» وبذلك يندفع الإشكالٌ البتدّ وهاك المحامل: 


٠‏ رسالة في المواريث 09ظك 

الأول: أن قوله: #وَوَرِتَهة واه 4 توطئة لما بعده ليّفهم أن المراد بقوله: 
مويه ث4 الثلتُ مما وَرئاهء ولولا قوله: #ووَرتَةد أبَوَاهُ 4 لما فهم ذلك. 

أقول: هذا القول بعيد. 

أولًا: لأن المطّرد في الأنصباء التي تُذكّر في الفرائض في الكتاب 
والسنة أنها منسوبة إلى أصل التركة» وليس فى قوله: #وَوَرِته: أبْوَاهُ © ما 
يَضْرف عن ذلكء غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد به ذلك لكان فضلًا أو 
تأكيدًا على ما تقدم» والتأسيس أولى منه. وأقول: التأكيد الواضح أولى من 
هذا التأسيس الذي لا يفهمه أحدء ولولا أن صاحب هذا القول اعتقدَ أن للأم 
ثلث الباقى - حيث كانت مع الأب وأحد الزوجين ‏ لما وقمَ له هذا الفهم. 
وقاعدة «التأسيس أولى من التأكيد» محلّها حيث يتعادل الاحتمالان» فأما 
حيث يكون احتمالٌ التأسيس تعمِّفًا واحتمالٌ التأكيد ظاهرًا فالتأكيد أولى. 


المحمل الثاني: أن المراد بقوله: #ووَرِئَه: أَبْوَاهُ * أن يرثاه فقطء بأن لا 
كل عونا وروت اخدوة االو او لطر ادك بع( اسم مين ا كرض فيا 
ذل انه التحدوف: 

فلل قنك أ الشخسيص الذعري كه يقبن الحضرة ولكن محل 
ذلك حيث يكون المقام مقتضيًا للاستيعاب؛ كأن يقال: من ورِثٌ زيدًا؟ أو 
أخبرْني بمن ورث زيدَّاء فيقال: ورثه أبواه» فإن الاستخبار ههنا عام عن 
جميع الورثة» والأصل أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال» فيظهر بذلك أن 
الجواب مستغرقٌ لجميع الورثة. غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد بقوله: 


دم لدي 


وَوَرِنَه: أَبوَاه 2 الحصر لكان فضلًا أو تأكيدًاء وقد تقدم الجواب عنه. 


وم مجموع رسائل الفقه 
المحمل الثالث ‏ ولم أرَّمّن تعرّض له -: أن الإرث إذا أأطلق في القرآن 
ولم يبن النصيب فالمعنى على أنه تعصيب. قال تعالى: # يُوَوِيَكؤٌد أله ف 
أَؤلَدٍ كم لذ مِثْلُ حَظٍ الْأُنسَيينْ © [النساء: ]1١‏ فلم يبيّن كم لهم لأنهم 
عصبة: ثم بين حكم البنات إذا انفردن وسمّى نصيبهنء لأنهن ذوات فرض. 
وقال تعالى في الأخ وأححه: لوَهَ يرثا إن َم يكن لاود 4 [النساء: 1107 
فلم يَسمٌ له نصيبًا لأنه عصبة. 
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إذا تقرر هذا فنقول: قال تعالى: #وورته: :أبْوَاهُ 4 ولم يُسمٌ لهما نصيبًاء 
فالمعنى أنهما عصبة. وإذا كانا عصبة فقاعدة العصبة أن للذكر مثل(١)‏ حظ 
الأنثى. وأما قوله بعدٌ: #فَلِوُيه ث4 فالمراد ثلث التركة كما هو ظاهر 
ولكن قد دل كونهما عصبة على أن هذا إنما يكون حيث يبقى للأب ئلا 
ذلك. وذلك إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. ودلّ ذلك أنه إذا كان معهما 
أحد الزوجين كان الباقي بينهماء له سهمان ولها سهم 

أقول: الظاهر أن القاعدة صحيحة. ولكن بناء قوله تعالى: #ووَرِئهُ, 
بوه 4 عليها على النهج المذكور ليس هناك لأنه قد سمّى نصيب الأم؛ فلم 
يبقّ إلا أن يكون الأب عصبةً» وهو متفق عليه. ولا يفيد ما تقدم. 

نعم» قد يقال: إنما سمّى نصيب الأمّ بعد أن استقر أنها عصبة» وذلك أنه 
قال: #وورئه:أبوامٌ 4 ولم يُسمٌ إرئهما معّاء فثبت بمقشضى القاعدة أنهما 


عصبة» ولا ينقضه تسميةٌ نصيب الأمٌ بعد ذلك. 


)١(‏ الوجه: «مثلى» منصويًا. 


م0١ رسالة في المواريث‎ -٠ 

وفيه نظرء إذ يقال: لم يقصد بقوله: #وَوَرِئَهدأبَوَاه 4 إثبات إرثهما ولا بيان 

رعو له 

مالهماء وإنما المقصود به بيان وجودهما معه» كقوله: #وَلَهرَ حت * من قوله: 
إن اندوأ هلك لس ل ولد وَلَهُءأُخْتٌ 4 إِلّا أنه قد يٌخدَش فى هذا بأنه لو كان 
هذا هو المقصود لقيل: «وله أبوان» مع أن وجود الأبوين معروف في الكلام 
بدون هذه الزيادة كما تقدم» وقد يجاب عن هذا بأنه إنماعدل عن قوله: «وله 
أبوان» لأن التعبير بقوله: «وله كذا» إنما يحَسّن فيما قد يكون وقد لا يكون. 
كالولد والإخوة» فأما الأبوان فكل إنسانٍ غير آدم وحواء وعيسى له أبوان. 

وقد يَخدَّش فى هذا بأنه حيث جاء فى آيات الفرائض «وله ولد» «وله 
١ 0 506‏ 0 0 
إخوة» المقصود منها وجود من ذكِرٌ حيا غيرٌ ممنوع من الإرث؛ فلو قيل: 
وله أبوان» لكان: وله أبوان حيّان غير ممنوعيْنِ» وهذا صحيح في حقٌّ كل 
سات 

وقد يجاب بأن الأمر كذلكء. ولكن الصورة الظاهرة من قوله: «وله 
أبوان» قد تُوهِم أن من الناس من ليس له أبوان مطلقاء وهذا مما تقتضى 
البلاغة اجتنابه. 

بلى» قد يقال: المعنيانٍ محتملان» أن يكون المعنى: «وله أبوان». أو 
يكون: «وورثه أبواه جميعَ ماله»» أو غير ذلك, ولم يسمّع بما ذكرنا. وإذا 
كان الأمر كذلك فالتأسيس أولى من التأكيد. 

أقول: على كل حال؛ ليس هذا المحملٌ بذاك؛ والله أعلم. 

المحمل الرابع - ولم أرَ من تعرّض له أيضًا: «ورث» ونحوه مما اشتق 
من الأرك فد يعدى إن المال وتتفوم مماكان للفورؤت مه عدون ذكر 


6م مجموع رسائل الفقه 


عه جه را عل ظاسا 


الموروث منهء وهذا هو الغالب في القرآن» كقوله تعالى: #أرىِالْارْصَ ينها 
عبَادِىَ ألصَديحُورت 4 وقوله: ل الذي يَرِبُونَ الْفرْدَوْسَ * وغير ذلك في 
نحو عشرين موضعًا من القرآنء ومنه في قول أكثر المفسرين من الصحابة 
وغيرهم وعليه سبب النزول قوله تعالى: إلا يحل لك أن يرو سآ 
يمآ 4: ففي «صحيح البخاري»7١)‏ وغيره عن ابن عباس: «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته, إن شاء بعضهم تزوّجّهاء وإنشاءوا 
زوّجوهاء وإن شاءوا لم يَزوٌجوهاء وهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه 
الآيات». فالحاصل أنهم كانوا يَعدُون امرأة المنتوفى من جملة تركته. 
فحكمها عندهم حكم المالء يَرئُونها كما يرثون المال. 

وقد يُعدَّى إلى الموروث منه فقطء فيعدَّى إليه تارةٌ بنفسه وتارةٌ ب (ين»» 


كقوله تعالى فيما قصّه عن زكريا: لفَهبَ ل ين لَدُنكَ وَلِيَا (5) يرثن وَيرثُ 


مع عر رط رص يدس ل 7# 


مِنْءَالٍ يعوب واجعله رب رَضِيًا # [مريم: 5-5]. وقد علق ب «عن». كقول 
عمرو بن كلثوم!"): 
وَرئسا المجدّ عن آباءِ صدقي وثُورئهإذا مايا 
وقد يُعدَّى إلى الاثنين معّاء قال تعالى: #أَقَرَمَيْتَ ألَرى كَفَْرَ يَِايِنا 
وََالَ لَأوتَيك مَالَا وولَدًاك إلى قوله: وَبَرشُهُء مَايشُولُ وبَأئيَا قروا 4 [مريم: 07 


- 


.] 6 


)١١١95( والنسائى فى «الكبرى»‎ )3١864( رقم (1019). وأخرجه أيضًا أبو داود‎ )١( 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 117"8) وغيرهم. 
() في معلقته» انظر «شرح المعلقات» للزوزني (ص”7١).‏ 


- رسالة في المواريث الفيالة 

والمعروف بين أهل اللغة وغيرهم أن حقّه أن يتعدى إلى مفعولين» 
الأول: من كان له المال أو نحوه. الثاني: المال أو نحوه» على حد قوله تعالى: 
وُه مَيَُولُ 4 أي: ونرئه ماله وولدهه ولكنه قد يُترك كر أحد المفعولين 
ِعلّة تقتضي ذلك, ولم يُفَرّقوا بين وَرِثْنّهِ ووّرِثْتٌ منه ووَرِئتٌ عنه. داعو 
التعروف عنهوه زلكها دوك يارها أواقولك» قورت ركذا أنواة يدل فلي 
إحاطتهما بإرثه. وأنه إذا أريد خلافٌ ذلك قيل: «ورتٌ منه أبواه» وتُدرِك ذلك 
في قولٍ زكريا: ## يبن وَيرتُ مِنْءَالِ يعمد ب 4 وأنه أراد: يرئني كل ما هو لي أي 
من العلم والإمامة في الدين ونحو ذلك ويّرث بعضّ ما كان لآل يعقوب. 

ثم وجدث أهل العلم قد أدركوا ذلك في الجملة؛ ففي افتح الباري»!" 
كتاب الفراتض: باب ##يسْمَفْتُوئَكَ هل لَه بُْنِيحكُمَ في لكر 4*-: وقال 
السهيلي: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها 
الإخوة مع البنت» مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: اليس له ولد»» وقيّد به 
في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورئتٌ مع البنت. والحكمة فيها أن الأولى 
عبّر فيها بقوله تعالى: #وَإنكات رَجلٌّ يورت #» فإن مقتضاه الإحاطة 
بجميع المالء فأغنى لفظ ايُورَث؛ عن القيدء ومثله قوله تعالى: لوَهُوٌ 
يَرِثُهَا إن يكن لاود 4 أي يُصيط بميرائها . وأما الآية الثانية فالمراد 
بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره؛ ولم يعبّر فيها بلفظ 'ايورث»» فلذلك 
ورثت الأخت مع البنت. 


لعو عو 


)١(‏ (50/15). وقول السهيلي في كتاب «الفرائض وشرح آيات الوصية» (ص؛ لاء 
ه6/ع). 


5٠م‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وتقرر في قوله تعالى: #وّإن كارح رَجَلُ يُوَرَتُ كله * أن 
الكلالة مصدر بمعنى القرابة بغير الأصلية والفرعية» ويُطلق على الأقارب 
بغير الأصلية والفرعية» فكأنه قيل: «وإن كان رجلٌ يرثه ذوو كلالة» أو 'يرثه 
كلالة» . وهذا لفظ الآية : #وإن كات رَجَلُ يورت كلد أو أمرأة وَلَهُم حُ 
أو عت تيكل وو 'منينا اكد لسّدّس إن حازوًا أخَثرٌ من ذَلِكَ مَهُمْ 
شُرَكَاء فى الغُلث 4 [النساء: ؟1]. 

فيقال: المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم كما قرئ به وأجيع عليه؛ وفي 
القرآن المكلوة١؟‏ ذلالة عليه كما شو تعروق تق مرضي :ناذا كنان العيتى 
ايرثه ذوو كلالة» فليس فيه تعرضٌ لعدم البنت» لأن ذوي الكلالة قد يرئون 
معها. وإذا كان كذلك فالآية تعم 2 من لم يكن له بنت ومن كانت له بنتء لآن 
الكلالة اسم للقرابة المذكورة أو ذويها على كل حال» حتى مع وجود الولد 
والوالد» مع أن الأخوة لأم تحجبهم البنت؛ فقد كانت هذه الآية أحقٌّ بأن 
يُقيّد فيها بعد الولد. 


ا 


والجواب أن معنى #يورَتُ ددر كددلة # أي يرثه كلالة أو ذوو كلالة» 
ومعنى يرثه هؤلاء: يحيطون بميراثه» وإنما يحيطون بميراثه إذا لم يكن 
وارث غيرهم. 

وأما الآية الثانية ذ مَمَتَفَبُونَكَ فل لَه يقتيحكته فى الكدلز إن )تنذأ 

نك هل سام 27 2 ول امن 
ره مر حت هر 1 24 أ سل ا ب سس عر عر برا ار اند 0 01 
0 ولد وَلَهٍُ 10 هُوّيرِثُمَا إن لَمْ يكن للها 
كنا تين َلهُمَا لان يررك وَإكَاَأإِحَوَه يَجَالَا وآ واد كر وِخْلُ حَظٍٍ 


)20220 في الأصل: «المدلو». 


- رسالة في المواريث 6م 


أدَّهُ لحك أن تَضِلُوا وه 4 يكل عََىَّء عَلِيعدُ # [خاتمة النساء]. 

وعد بشن والمتسيوا اران 

الأول: أنه قال فيها: إن انوأ مَإَكَ 4 وهويعمٌ كل هالك؛ لا يخصٌ من 
يحيط ذوو الكلالة بإرثه» كما كان في الآية الأولى» فلهذا قيّدها بقوله: 
ليس لَه ولد 4. وأما ميراث الأخوات مع البنات فهو على وجه التعصيب» 
وهو غير الإرث المذكور في الآية» إذ المذكور فيها الفرض 

الشاني: قوله: #وهويَرِتْهمَ]4. وقد قال السهيلي: إنه على الإحاطة؛ 
ووافقه غيره. قال أبو السعود7١؟:‏ فالمراد بإرئه لها إحراز جميع مالهاء إذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية» لا إرثئه لها في الجملة؛ فإنه يتحقق مع وجود 
بنتها. 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الإحاطة يُمنع منها أيضًا غيرٌ الببت» كالزوج والأم 
والإخوة لأم. فالأولى - إذا ثبت أن قولنا: «وَرِث زيدٌ عمرًا» يقتضي الإحاطة 
- أن يقال: هذا هو الأصلء وقد يُتوسّع فيُطلّق في ما يقارب الإحاطة. وهو 
ت العا لزنه عا باللعال [ ١‏ العرد» واكراه بجر له يك بحرن بجوي 

ف إرثه. على ما تقدم في المحمل الثالث. 1 


هذاء وقد تُوجّه دلالة «وَرث فلان فلانًا» على الإحاطة بأربعة أوجه: 


1 ين بي 0 


إِد 
إطلا 


الأول؟ انيقبال زو التذوق وعد ة الا تسمال ومو تمع يدل انحن 
الآزرث أن تعذى فعله ننه إلى المال وفعوة وآن يعدّى إل ين كان له 


0 


.)551 في تفسيره الإرشاد العقل السليم» (؟/‎ )١( 


عم مجموع رسائل الفقه 
المال ونحوه ب «عن» أو «من» الابتدائية. وإنما يقال: «ورتٌ فلان فلانًا؛ على 
حذفٍ مضافيء والتقدير في ميراث المال: ورت فلانُ مالّ فلانٍ. وإذا كان 
التقدير ذلك فالإحاطة واضحة. لا لعموم الإضافة فحسب. بل لأن الحكم 
المفرد بمالا يقل شموله لجميع أجزائه يقتضي العموم فيهاء كما في: 
اشتريث عبذا أوإداراء أ والغيد والدان أو:هذا العد وهذه الذانء فإننا هذا 
الكادم يدل على شمو القراء' حمر العين والداز فاماعلة يقل الشنول 
أو يندر أو يمتنع مثل ضربتٌ زيداء فإنه لا يفهم منه الشمول؛ ولكن صرَّح ابن 
جني وغيره بأنه مجازء أي وقرينته 0 وناقش فيه بعض الأجلّة مع عدم 
إنكاره أن نحو اشتريت عبدًا أو دارًا يدل على العموم. 

فإن قبل: لو كان التقدير في ورثتٌ زيدًا: ورئتٌ مال زيدٍء لما صم 
ورت زيدًا مالأء وقد قال تعالى: #وَبَرُِهء مَايَُولُ 4. ونحو ذلك وارد في 
كلامهم. 

فالجواب: أنه قد يكون بتضمين «ورث» معنى فعل آخرء مثل سلب» 
وذلك ظاهر في قوله تعالى: #وَبَرِتُه. مَايَقُولُ #. وقد يكون «مالَا» في 
"ورت زيدًا مالا» بدلاً لا مفعولا ثانيّاه وقديكون «زيدًا» منصوبًا بنزع 
الخافض. والأصل: ورثتٌ من زيد مالا. 

فإن قيل: فإذا كان «ورث؛ أن لا يتعدى إلى زيد مثلا بنفسه» فكيف 
يُعذَّى إليه؟ 

قلت: ب«عن» أو «من» الابتدائية. 

فإن قيل: سبق لك في الكلام عن قول زكريا: ل يري وَيرثُ من ءَالٍ 


عه رعط 


يَعْقَوبٌ # ما يقتضي أنها تبعيضية. 


٠‏ رسالة في المواريث | ام 

قلت: ذاك الظاهر هناك» وكان أصل الكلام: «ويّرث من ماهو لآل 
يعقوب». وعلى هذا فإذا عدّي ب «من» فالظاهر أنها تبعيضية والكلام على 
حذف مضافء. ويحتمل أنها ابتدائية. 

الوجه الثاني: أن يكون الأصل «ورئتُ مال زيدِ» أيضًاء ولكن نزْلتَ 
ملكلك مال زيل كله مكؤلة تملكاك ريد النسنه . وهذا قريب من الذي قبله. 

الوجه الثالث: أن يكون الأمر كما جرى عليه أهل اللغة أن «ورث» 
يتعدى إلى مفعولين» ولكن إذا لم يذكر الثاني دلّ على شمول الإرث لجميع 
كاد الو رركت لامجو المصيرا ورد لكوم لطا يوا 4 

الرابع: أن يُدَّعى أن مادة الإرث تقتضي الإحاطة وضعًاء كما يدل عليه 
التبادر عندمايقال: ورثٌ فلانًا أبواه. ونحو ذلك وقد ل علنة لتقتو غك 
المتقدمة وغيرها. 

فإن قيل: أما الوجهان الأولان فيكفي في ردّهما مخالفتهما لما عليه 
أهل العربية وغيرهم» من أن «ورث» يتعدى بنفسه إلى مفعولين. وأما الثالث 
فقولهم: لحلاف ليون لوزن بالضيز» لكي شا اتلاكقه ورف يه 
حيث يكون المقام مقامَ ذكر المعمول لو كان خاصًاء كقوله تعالى: ونه 
دَعْوَاإِلَ دَارأَلَلمِ 4 [يونس: 50؟] ونحو ذلك وقولّه في الآية: #وَوَرِنّه: 
َه ليس كذلك؛ والكلام على نحو ما تقدم في المحمل الثالث . وأما 
الوجه الرابع فلا تُسِلّم التبادر» وإن سلّمناه «فلنا أن نقول: لعل ذلك لوجهٍ 
آخر لا لأن الوضع من أصله يقتضي الإحاطة» وكذلك يقال في الشواهد. 


فالجواب: أنه يجوز أن يكون المصرّحون بأن «ورث» ينصب مفعولين 


4م مجموع رسائل الفقه 


بنواعلى الظاهر في نحو #وَبَرِتُه. مَايَقُولُ #» ولم يراعوا صلب المعنى؛ 
ودخول قوله: لوَوَرِته: أَبَاهُ 4 في قاعدة حذف المعمول قد سبق الكلام فيه 
في المحمل الثالث. ومَنء ابلح حم ع ادر لا عر وإ امتصرده 
أن قول القائل: : اورث زيدًا أبواه' تُفهّم منه الإحاطة» وهذا أمرٌ ندركه بذوقنا 
الفروو ا نوكل بسارس للعرية 2 الجمارية لايك أذ يجن كما وبسدناة . فإن 
فحت لأرت الجا مره أو بعضها فذاكء وإلا كفانا الفهم. 


ثم إننا قد أثبتنا أن غيرنا ممن تقدم قد فهم ذلك كما فهمناه» وأوضحٌ من 
ذلك أن الصحابة وعامة علماء الأمة فهموا من قوله تعالى: #ووَرئه: أبوام ‏ 
نحو ما فهمناء ولم يصحٌ خلافٌ أحدٍ منهم غير ابن عباس» مع أنه لم يدّعٍ في 
دلالة الآية خلاف ذلك؛ فقد صحٌ عن مولاه عكرمة قال30: [أرسلني ابن 
عباس إلى زيد بن ثابت أسألّه عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج النصف. 
وللآم ثلث ما بقيء وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله 
تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضّل أمّا على أب. قال: وكان ابن عباس 
يُعطي الأمَّ الثلث من جميع المال]. 

وهذا فصل الخطاب في الآية» فإن زيدًا ‏ وهو أفرض الأمة وابن 
عباس - وهو حبر الأمة وهو المخالف في المسألة اعترفا بأنه ليس في 
كتاب الله تعالى حجةٌ ععلى بيان نصيب الأم في الغرَّاوِينِء وأنهما إنما قالا 
بالرأي. ومعنى ذلك أن الآية محتملةٌ عندهما للمعنيين» فقوله تعالى: 


)00 لم يذكر النص في الأصل. وراجع له «مصنف عبد الرزاق» )١19070(‏ و#السنئن 
الكبرى» للبيهقي .)7١8/5(‏ 


- رسالة في المواريث 111 


وَوَرتَهُه بوه يحتمل أن يكون بمعنى: «وله أبوان» على ما قدَّمنا على 
مذهب ابن عباسء ويحتمل أن يكون على معنى الإحاطة بالتركة أو غيره 
من المحامل التي تقدمت على مذهب الجمهور فرجعا إلى النظر, فاقتضى 
نظر ابن عباس ما رجّح عنده المعنى الأول» واقتضى نظرٌ غيره ما رجّح 
عندهم المعنى الثاني» فعلينا أن نتدبّر جهتي النظر. 

أما نظر ابن عباس فالظاهر أنه ما قدمناه من أن المعهود في الفرائض أن 
من نقصٌ وارنًا نقصّه على كل حالء فلو كان الأب ينقّصٌ الأمّ لتَقَصّها على 
كل حالء وقد ثبت أنه لا ينقّصّها إذا لم يكن ولد ولا إخوة ولاأحد 
الزوجين» فلا ينقّصّها في غير ذلك. وأما نقصّها مع الإخوة فإنما نقَّصَّها 
الإخوة» وهم ينقصونها على كل حالٍ كما تقدم. 

وأما نظر الجمهور فأشار إليه زيد بن ثابت بقوله: «لا أفصّلُ أمّا على 
أب». وبيانه أنه في المسألة المنصوصة والمتفق عليها نجد الأب إما مساويًا 
لكبو إما راكذا اعلهاء تشم الوه الاكريومن اتسين لكل عن الاروية الساديره 
ومع البنت الواحدة للامٌ السدس وللأب الثلث. وكذلك الحال مع أولاد 
الابن. وعند انفراد الأبوين للأم الثنلث وللاب الثلثان» وعند انفرادهما مع 
إخوة للأم السدس وللأاب الباقي. فالمعهود في الفرائض أن لا تفضل الأم 
على الأب, وقد ثبت أنه لا تَفْضْلَّه في غير الغرّاوينِء فلا تفضّلّه فيهما. 


فهذان نظرانٍ متعارضانء وقد يُرجّح نظر ابن عباس بأوجه: 


الأول: أن استحقاق الأم آكَدُ؛ لأن تعبّها في شأن الولد أشدّ. 


٠م‏ مجموع رسائل الفقه 

الثاني: أن برّها آكَدٌء ففي الحديث الصحيح"2: «برّ مَك ثم أمَك ثم 
أمَكء ثم أباك». فجعل للأم ثلاثة حقوق من البر» وللأب واحدا. 

الثالث: أن الأم ذات فرضء والأب عصبة» ومن شأن صاحب الفرض 
أن يلزم فرضه. والعصبة يختلف حاله زيادةً ونقصّاء فيأخذ جميعَ المال تارةً 
ولا يبقى له إلا شيء يسيرٌ تارةً ولا يبقى له شيء أخرىء كالأخ الشقيق يأخذ 
جميع المال إذا انفرد ولا يبقى له إلا نصف السّدّس مع بنت وأم وزوج؛ ولا 
يبقى له شيء مع بنتين وأم وزوج. 

وقد يخدّش في هذه الأوجه: 

أما الأول: فإن الأب يتعب في السعي على الأم والولد معاء فقد تعب 
في تحصيل مهر الأم وفي إسكانها والإنفاق عليها وإخدامها وحفظها وغير 
ذلكء ثم في شأن الولد وتأديبه والإنفاق عليه وتزويجه. 

وأما الثاني: فقد يقال: إن تأكيد الأمر ببرٌ الأمّ ليس هو لكونه آكَدَ من بر 
الأب» وإنما هو لأنه مظنّة الإهمالء فإن الولد يحترم أباه لعلمه بمزيّيه عليه 
في العقل غالبا ولاحتياجه إليه في مصالح دنياه» وخوف ملامة الناس» وقد 
يتهاون بأمر أمّهء يقول: إنما هي امرأة ضعيفة العقلء ولا يحتاج إليها غالبّاء 
ويكثر أو يغلب أن يقع بينها النزاع وبين زوجته وأن تتعنّت في ذلك. 

وأما الثالث: فإن الأب ذو فرضي كالأم, وإنما لم يْسَمَّ له فرضٌ مع عدم 
الولد لأن الفرائض قد رَُّتُ ترتيبًا يُعلّم منه أنه لا ينقص فيه بل يزيدء كما هو 
الحال في الابن» فلم يْسَمَّ له فرضٌ بل جع عصبة» ولكن عل ناقصًا لكثير 


)000( البخاري )091/١(‏ ومسلم (/1054) عن أبي هريرة نحوه. 


81١ رسالة في المواريث‎ ٠ 
رسالة في الواركا و 7 ا‎ 
من الورئة؛ فغاية ما ينقص في زوج وأبوين» يبقى له النصف إلا نصف‎ 
السلين:‎ 

ثم يُرجّح نظرٌ الجمهور بأوجه: 

الأول: أنه نظر في حال الأبوين أنفسهماء فقاس ما اشتبه من أمرهما 
على ما تيه فهو ألصقٌ بمحلٌ النزاع من النظر الآخر الذي نظر في حال 
الوزئة عمال 

الوجه الثانى: أن المعنى فيه ظاهر» وهو أنه دلّ على أن استحقاق الأب 
للمال لا ينقص عن استحقاق الأم» بل يزيد عليها غالبًا. 

الثالث: أن الأب وإن لم يتحقق أنه ينقص الأمَّ كما ينقص الولد, لكنه 
مظنة ذلكء بدليل أنه فى مسألة أبوين وإخوة تأخذ الأم السدسء ويأخذ هو 
الباقي. والجواب عن هذا بما تقدم لا يدفع الترجيح به. 

الرابع: أن الأم مظنّة أن تكون مع الابن عصبةً أو شبيهة بالعصبة» وتحمقٌ 
أنها ليست كذلك في بعض الصور لا يدفع أن تكون كذلك في غيرهاء كما 
قالوه في: بنتين وبنتٍ ابن وابن ابن ابن» أن بنت الابن تكون عصبة مع ابن 
ابن أخيهاء ولا تكون عصبةً معه في: بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. 

فصل 

أما أنا فالذي ترجح عندي هو نظر الجمهور, وعليه فيختصٌ منطوق 
الآية بما إذا أحاط أبواه بميراثه» وتدل بمفهومها على أنه إذا كان معهما أحد 
الزوجين فليس للأم الثلث» وأقرب ما يحمل عليه أن يكون للأبوين الباقي: 
له سهمان ولها سهم كما هو مذهب الجمهورء فأما من قال: إن لها في أبو 


17م مجموع رسائل الفقه 
وزوج السدسء وفي أبوين وزوجة الثلث, فليس قوله بشيء؛ لأنه اعتمد على 
النظر من حيث هوء وخرج عن الآية بمعنيَيّهاء والصواب إنما هو أن يجعل 
النظر مرجحًا لأحد المعنيين في الآية» ثم يُعمّل بالمعنى الراجح. والله أعلم. 

ثم قيّد سبحانه وتعالى ما أطلق أولا من أن الأبوين إذا أحاطا بالميراث 
كان للامَ الثلث بقوله: طقَإنكَانَ لم إِحَوَةٌ هليه ّدش 4. وفي كلمة 
«(إخوة» أبحاث: 


الأول: أنها جمعء وروي عن ابن عباس أنه قال لعثمان: فالأخوان 
بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي» ومضى 
في الأمصارء وتوارث به الناس. وسّئل عنها زيد بن ثابت فقال: إن العرب 
تسمّي الأخوين إخوة». راجع ااسنن» البيهقي (/21)). 

والذي يظهر من هذين الأثرين أن من العرب من يُطلق على الأخوين 
١‏ إخوة». فإن قول ابن عباس لعثمان: «في لسان قومك» يُفهم بأن من العرب 
من يقول للأخوينٍ إخوة؛ وإلا لما خصٌ ابن عباس لسان قريشء بل يقول: 
الأخوان ليسا إخوة. 

فإن قيل: لعله أراد بقومه العرب. 

قلت: هذا بعيد جدّاء فإن القوم لم يكونوا يعرفون غير العربية؛ ولا 
يُوهّم أن يراعوا العجمية فيحملوا القرآن عليها دون العربية. ومع بُحْدٍ هذا 
فلو كان المراد لكان الظاهر أن يقال: «في لسان العرب». وقد أكدَّ هذا ما 
رُوِي عن زيدء فإنه أثبت أن العرب تُسمّي الأخوين إخوة؛ وقد خرجت من 
ذلك قريش بأثر ابن عباس. فإما أن يكون ما ذكره زيد لسان الأنصار فقطء 


-٠‏ رسالة في المواريث م 
وإما أن يكون يوافقهم بعضٌ القبائل من غيرهم. وعلى الأول فإنما عدل زيدٌ 
عن «الأنصار»» وقال: «العرب». إشارةً إلى دفع اعتراض. فإنه لو قال 
«الأنصار» لقيل له: إن القرآن نزل بلسان النبي مَلو» وهو قرشيٌ. فيحتاج إلى 
دفعه بأن الأنصار من العربء والقرآن نزل بلغة العرب عامّة» وإنما اختار 
منها ما اقتضت الحكمة اختياره. 

وأما ما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم من أن القرآن نزل بلغة قريش» 
أو بلغتهم ولغة خزاعة» أو ولغة هوازن ونحو ذلكء فإنما ذلك بالنظر إلى 
معظمه. فقد جاء عنهم في كلماتٍ كثيرة أنها بلغة اليمن أو بلغة أزد عمان أو 
غيرهم؛ بل وفي كلمات كثيرة أنها بالرومية أو الحبشية أو غيرها(١).‏ 

وقد يدقع بأوجه: 

الأول: ما احتج به مَن قال: أقلٌ الجمع ثلاثة؛ وهو أن اللغة خضّت 
الاثنين بصيغةٍ غير صيغة الجمع» فيقال هنا: كيف يكون من العرب من يُطلق 
الجمع ويريد به اثنين على غير سبيل التجوزء أو كراهية الثقل في نحو #فَقَدٌ 
صَحت ويك 04 ومبنى لغتهم على الفرق؟ 

الثاني: أن أئمة اللغة لم ينقلوا عن قبيلة من قبائل العرب أنها تُطلق 
الجمع على اثنين مطلقًاء ولا يوجد ذلك في أشعارهم المحفوظة. 

الثالث: أن أئمة التفسير قد كان منهم كثير من أئمة العربية» وتكلموا 
على هذه الكلمة» ولا نعلم أحدًا منهم قال: إن من العرب من يُطلق الجمع 
على الاثنين. 


للك جمعها السيوطي في كتابين: «المهذب» و«المتوكلي» وكلاهما مطبوع. 


:+1 مجموع رسائل الفقه 

أقول: قد يجاب عن الأول بأنه قد يكون من يطلق من العرب الجمعٌ 
على الاثنين رأى أن صيغة المثئّى جُعِلت للنصّ على الاثنين» فلا يلزم من 
ذلك المنع من إطلاق الجمع على ما يصدق بالاثنين فأكثر كما في الآية» إذ 
المقصود بإخوة اثنان فأكثر. 

ونظيره ما أطبق عليه الفقهاء أنه لو قال: لفلان عندي عبيدٌ؛ ثم فسّرهم 
بثلاثٍ قبل؛ مع أن اعبيد؛ جمع كثرة» وقد خصّت العرب العشرة فما دونها 
بصيغ خاصة هي جمع القلة كاعبد. ووافقهم بعض أهل اللغة» ووجهوا ذلك 
بأن جمع القلة إنما جُعِل ليُستَعمل عند إرادة التنصيص على القلة» وجمع 
الكثرة يصلح للقليل والكثير. 

وأوضح منه لفظ «بضع» فى العدد. فإنه [[يَصدّق] بثلاثة» وإن كان قد 
وضع لثلاثةٍ لفظٌ خاصٌ. وكذلك «الإنسان» يَصُدق بالصبى» وإن كان قد 
وضع للصبي لفظ خاص» وأمثال ذلك. 

وعن الثاني: بأن الشعراء الذين حفِظْتْ أشعارهم هم المشاهير» وكانوا 
يتحرّون في أشعارهم أن تكون موافقةً لأشهر لغات العرب ليّحُمّ حفظّها 
وتناشدهاء فيتمٌ غرضهم من الشهرة وبُعد الصيت» ولهذا تجذ المحفوظ مين 
شعر شعراء اليمن لا تكاد توجد فيها كلمة لا تعرفها مضر. 

وعن الثالث: بأننا قد أثبتنا النقل» ودلالته واضحة؛ ومن نقله من أهل 
الحديث والتفسير فقد نقل أن العرب تُسمّى الأخوين إخوة. وذلك كافي. 

لكن هذا كله لا يكفي, لأن غايته إثبات لغة غير مشهورة ولا متبادرة إلى 
الفهمء بل المتبادر خلافهاء فحملٌ الآية عليها يحتاج إلى دليل. 


٠‏ رسالة في المواريث م 
يد ا ا 1 
مس محم عو ا وأكد 07 


© © © 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بقدر نصف صفحة. 
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3 0 8 03000 عرس اس 1 7و 2ه ممه 
قال الله تبارك وتعالى: ##وَلأَبوَيهِ لكل حر مَنْهِمَا السَدس مما رك إن 
002 - 0 ع كو )يو سس يرو رس جر صلشرءئة سه ّّ 1 عل غك وخر 
كان له وَل فإن لم يكن له ولد وورتةه: أبواه فَلَمَّهِ الثلث فَإن كان لم إِحوة مَلمهِ 
7 ع ع عاج 53 2 00010 
السدس من بَعَدٍ وَصِيّةَ بوص بها أو دَبْن © [النساء: .]1١‏ 
< _- 2 


قوله: لوَلِأَبوَيَهِ 4 أي المتوفى» وقد يجتمعان؛ وقد يكون أحدهما 
فقط» ومنطوق الآية إنما هو حال اجتماعهماء أما في الجملة الأولى والثانية 
فظاهرء وأما الثالثة فلأنها مبنية على ما قبلهاء ولكن الحكم فيما إذا كان 
أحدهما فقط يؤخذ من مفهوم الآية وغيره من الأدلة. 


2ه 


فأما الجملة الأولى أعني قوله: #وَلِأبوَبْهِ لَكُلْ وحِر مِْجْمَا أَلشُدُسٌ ًا 
رن كد كمون 4: فإنها ثبت حكم الأبوين إذا اجتمعا مع الولد. وهو أن 
لكل منهما السدس. فأما الباقي فالحكم فيه معروف. لم يعلم فيه خلاف إلا 
في صورة ما إذا كان الولد بنتا واحدة» وليس معهم أحد الزوجينء فإن الببت 
تأخذ النصف كما نصّ عليه في أول الآية» ويأخذ الأبوان السدسين.ء فيبقى 
سدسء والجمهور أن هذا السدس الباقي يكون للأب على وجه التعصيب» 
لحديث «ألجقوا الفرائض بأهلها». وخالف فيها الإمامية» فقالوا برد هذا 
السدس على الأم والبنت» وكذلك إذا كان مع من ذُكِر زوجة: فإنها تأخذ 
الثمن كما نص عليه في آخر الآية» فيبقى ربع السدس. 

وأما إذا كان أحد الأبوين مع الولد فالحكم أن له السدس فرضًاء وقد 
فهم ذلك من الآية» أما أنه لا ينقص عنه فلأنه إذا لم ينقص عنه مع وجود 


- رسالة في المواريث اعم 
الآخر فكذلك لا ينقص عنه مع فقده, وأما أنه لا يزاد عليه فلأن الولد إذا 
قصر كلا من الأبوين على السدس في حال اجتماعهما فكذلك ينبغي أن 
يقصر عليه أحدهما عند انفراده. وتفصيل الأحكام معروف. 


:2 آله مر 


وأما الجملة الثانية أعني قوله تعالى: : #فإن لَمَ يكن لَه ولد ووركه: بام 
َيِه لدت فهذه الجملة في بيان حكم الأبوين إذا اجتمعا ولا ولد أي ولا 
إخوة كما بّتته الجملة الثالثة» وكونها في حال اجتماعها واضح. أولا لأن 
الجملة مبنية على الجملة قبلهاء وهي كذلك كما مرّ. ثانيّا لقوله: لإووَرِئه: 
باه 4. مع أنه لو ترك قوله: #وَوَرِئهِأبَاهُ © وججعلت الجملة غير مبنية على 
ما قبلها لكانت الجملة مفيدةً بعمومها لحكم اجتماعهما. 

فيقع السؤال هنا: ما الحكمة في هذا الاعتناء الشديد ببيان حال 
الكباعونا؟ ومعط السسوال اذ يق نهنا الكمة في زياد ترله ةرورق 
واه © مع أنها لو تركت لكان ذلك معروقًا ببناء هذه الجملة على التي قبلها؟ 
فإن اذُعى أنها مستقلة عن التى قبلهاء قلنا: فلو تُركت هذه الزيادة لكانت 
العبلة انه عسوو لحال الاجتماع أيضًاء وتزداد الفائدة بشمولها لحال 
انفراد أحدهما . وقد تبيّن من مفهوم الآية وأقؤال أهل العلم أن الحكم لا 
يختلف. فإذا كان للميت أم وليس له أب ولا ولد ولا إخوة كان فرض الأم 
الثلث» فالذي يتراءى أن قوله: #ووَرِتَّهءَآَبوَاهُ # لا تظهر لها فائدة» بل يظهر 
أنها نقصت الفائدة» ويستند ذلك على مذهب الجمهور القائلين أنهما إذا 
اجتمعا لم يكن للأم الثلث إلا في حال واحدة» وهي أن لا يكون معهما زوج 
ولا زوجة. 


14م مجموع رسائل الفقه 

والجواب على مذهب ابن عباس القائل: إن فرض الأم مع الأب 
وأحد الزوجين ثلث التركة ‏ أن الفائدة لقوله: #ووَرِنَه: أَبوَاهُ # هي التنصيص 
على حال الاجتماع, ليعلم أن وجود الأب لا ينقص الأمَّ عن الثلث بحالء إذ 
لو لم يذكر ذلك وقيل: «فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» لقال قائل: هذا في 
حال انفرادها عن الأب» وكان سهلا عليه أن يدعي أن الجملة الوسطى 
مستقلّة عن الأولى ليست مبئية عليهاء ويؤيد قوله بأنها إنما بت فرض الأم؛ 
فلو كان المعنى فيها على اجتماع الأبوين لكان الظاهر أن يبيّن ما للأب. 


وأما الجمهور فعنهم أجوبة: 


صر مر 


الأول: أن قوله: #ووركة: أبوام # تمهيد لما بعدهاء ليعلم أن المراد 
بالثلث في قوله: لمَلِويَه ألدّلْثُ4 ثلث ما ورثاهء ولو قيل: «فإن لم يكن له ولد 
فلأمه الثلث» لكان صريحًا فى أن المراد ثلث التركة. 


الثاني: أن معنى قوله: #ووَرِته: أَبْوَاهُ 4 أنهما ورثاه دون غيرهماء 
فالفائدة إخراج ما إذا كان معهما أحد الزوجين.ء قالوا: والحصر مأخوذ من 
اتيس الاكرق تهات ل علي الحو. 

الثالث ‏ ولم أر من تعرّض له -: أن هذا الفعل ‏ وهو «ورث» ‏ أكثر ما 
يُعذَّى بنفسه إلى المال ونحوه. كما قال تعالى: إِنَاحَنْ نرت رض 4 [مريم: 
وقال سبحانه: # فَحَلفٌ مِنْ بَعَدِهِم حَلْفٌ وَرِنُواْ الكتب 4 [الأعراف: 114]» 


عرص اج جر 


وقال عز وجل: 9 وأجعلن من وري جنةٍ لحي * [الشعراء: 8] أي الذين يرثونهاء 


-٠‏ رسالة في المواريث قله 


2 


وقال تعالى: 3 اذ برب يَرِنُونَ لْفِرَدَوسَ © [المؤمنون: »]١١‏ وقال سبحانه: 
«لىع اناي يها جد ئ لصنس وريس #* [الأنبياء: »]٠١6‏ وقال تبارك أشئمة: 
وَل يد لين يربو رك الْارْضٌ * [الأعراف: ٠غ.»وقال‏ تعالى : #وئه رات 


م رمء ب 6 


3 وات وَالْأَرَض * [آل عمران: ٠م‏ الحديلد: ]١ ٠‏ أي هو يرثهاء وقال تناك استمة: 


« يكأيها ألَرِسِنَ ءامنا لايل لَك أن ها أليَسَآه كنها * [النساء في 
«صحيح البخاري» 217 وغيره عن ابن عباس: «كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحنّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن 
شاءوا لم يُرِوٌّجوهاء وهم أحقٌ بها من أهلها. فنزلت هذه الآيات». فكانوا 
يعاملون المرأة معاملة المال كما هو ظاهر. 


و- ماعو م 


وقال عرٍّ وجل : «أورِدْيُمُوهَا بِمَاكُْتمَصَمَلُونَ 4 [الأعراف: 4: الزخرف: 7/] 
أي ججعِلتم ترثونها. واقرأ(' الأعراف: ١١8‏ ومريم: 1٠‏ والأحزاب. 77 
وفاطر: ”"” والزمر: 5/ والمؤمن [أو غافر]: 057 والدخان: 78 والشعراء: 
الشورف ١41:‏ وعيزهاء 


وقد يُعدّى إلى من كان المال أو نحوه له؛ كقوله تعالى: #وهويَرِتُهَآ 
- سه رعرع 
إن لَمْ يَكْن ا ولد * [النساء: 175]» وقال سبحانه: #وورِت س لين ناد 4 
. [النمل:17]» وقال تعالى فيما قصّه عن زكريا: #مَبْ لي من لَدَنلك ولا( 
(1) رقم (40104). 


(5) ذُكِرثْ في الأصل أمام أسماء السور أرقام لعلها أرقام الركوعات في المصاحف 
الهندية» فعدّلناها إلى أر قام الآيات. 
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لح عام رصعة 


يرث مِنْءَالٍ يَعَقُوبَ © [مريم: 0 ]. وقد يُعدَّى إليه ب«من» كما في هذه 


وقد يُعذَى إليهماة كما فى قوله سبشانة: «أفرورك الى حكم كينا 
ع كه لمر ش هم 5 07 م لارةٌ سس صر 
وَفَالَ وتيت مالا وولدا» إلى أن قال: #وترثُه, مَايقُولُ ويأئينا فردا © [مريم: 
/الا- .]8٠١‏ 

وفي كلام أهل اللغة أن الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعولين: الأول من 
كان له المال ونحوه. والثانى المال ونحوه؛ وأنه قد يُعدَّى إلى الأول ب 
امن». وظاهر صنيعهم أنه سواء عَدَّي إلى الأول بنفسه أو ب«من» فالمعنى 

٠ ٠‏ 5 0 2-0 أ < ا لص سس جه رصحة 

واحدء والذي يشهد به الذوق ويدل عليه 8 يبن وبرت مِنْءَالٍ يَعَقُوبٌ * أن 
المعنى يختلف. وأنه إذا عدي بنفسه كان المعنى على الإحاطة بجميع ما كان 
للموروث منه» وإذا عدي ب١من»‏ كان على عدم الإحاطة؛ فزكريا سأل ولدًا 
يحيط بما هو له ويأخذ بعض ما هو لآل يعقوبء. وكأن وجه ذلك أن الأصل 
تعدّي الفعل إلى المال ونحوه. كما يدل عليه كثرة ذلك في الكلام كما مي 
نإذا عدي [لى من كان له المال وتحؤة فالمعى على تقدين المثال واتحتوة, 
فإذا قيل: ورلت زيداءفالتقدير: ووقت :مال زيند وإذا فيل #ورقت من زبيد: 
فالتقدير: ورئت من ماله فإذا قيل: ورثثٌ زيدًا مالاء فالوجه أن يكون ضْمّن 

3 : 0 أت ده عرو 2+ 4م 
ورث معنى فعل آخر مثل سلب كما في قوله تعالى: #وترثّه. مَايِقُولُ 4 
ضمّن ‏ والله أعلم ‏ نرث معنى نسلبء أو يكون «مالاً» في قولك: «ورثتٌ 
زيدًا مالا» منصوب١(٠)‏ على الحالء لدلالة التنوين على الكثرة أو القلة: 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعا. 


- رسالة في المواريث ١م‏ 
والأضل؛ رتت مال زيد حال كونه مالا كقيدًا أو مالا فلبلا: أو يكوق يدا 
منصويًا بنزع الخافض» والأصل: ورئتٌ من زيد مالاء فيقدّر في كل موضع 
ما يليق به. 

إن بيك الما يفعي اسيتيع أغل اللخ افإننا تقول والاسل أنايتال: 
ورت زيدًا مالأ باتتصريح بالمفعولين» فإذا حَُذِف الثاني فقيل: تروت 
زيدًا كان حذفه دالّا على العموم كما تقرر في الأصول أن حذف المعمول 
يوذ بالعموم» فكأنه قيل: ورئتٌ زيدًا كلّ ما كان له. 


فإن لم تقّع نقد نصّ أهل العلم على أن المفرد , 0 
استريتٌ عبدًا أو دارّاء كان المعنى على عموم الشراء؛ أي أنك اثستر 

العبد كلّه والدارَ كلها ا ل ا 
لتر بحي العراء مريت را دواو وفطي اناري ريد 
مجاز» وإنما يكون حقيقة لو شهِلَ الضربٌُ جميع أجزاء المضروب. فأما 
ردس رك ع رك اح وا لي 


ع9 


فتأمّل. 


ففي «فتح الباري2172 في كتاب الفرائض: باب #يَسْتَّفُْونَكَ فل أله 
يُْتِيحكُم ف كداز 4: وقال السهيلي: «الكلالة من الإكليل...» ومن 
العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت» 
مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: «ليس له ولد» وقد به في الآية الثانية مع أن 
الأخخت فيها ورئت مع البنت. والحكمة فيها أن الأولى عبَّر فيها بقوله تعالى: 


.)6 5/1١١١ )١( 


١‏ ”م مجموع رسائل الفقه 
#وَإِن كات رَجَلُ يُوَرَثُ *. فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال» فأغنى لفظ 
.- 20 ل 0 006 

#يورث» عن القيد, ومثله قوله تعالى: وهو يَرِتُهَآ إن لَمْ يكن ها ولد * أي 
يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره. 
ولم يُعبّر فيها بلفظ ١ايورث»»‏ فلذلك ورثت الأخت مع البنت». 

أقول: وإيضاحه أن الكلالة اسم للقرابة بغير الولادة» أعني قرابة غير 
الولد والوالد, وتُطلّق على....» فتقدير الآية: «وإن رجلٌ يرثه كلالة»؛ ففهم 
منه أن الكلالة يحيطون بماله. فعُلِمَ بذلك أنه لا ولد له ولا والد. وأما قوله 

ا ا ال 0 ىس << . .هو . مه اس ما 

تعالى: #مِسْتَفْبُونكَ قلِ أله يُفْتِيحَكُمْ في الْككدلَةَ 4 فمعناه: يفتيكم في 
الأقارب الذين ليسوا بولد ولا والد, والاسم يلزمهم مع وجود الولد 
والوالد» كما يلزمهم مع عدمهماء فلم يفهم من هذا أنه لا ولد ولا والد. 
وقوله: إن موا مك4 المرء عام» فيشمل من له ولد ووالد أو أحدهماء 
فلذلك قيّده بقوله: ليس لَه ولد 4. وإنما لم يقل: «ولا والد؛ لأن الإخوة 
لهم ميراث مع الأب. ولكن يعطاه الأب كما يأتي. ولكن ميراثهم قد يقصر 
عن المقدار المذكور هناء وقد لا يبقى شىء. ففى صورة أب وأختين كان 
للأب الثلث وللأختين الثلثين7١2»‏ فيأخذ الأب الجميع» فإذا كان مع هؤلاء 
زوج لم يبق بعد فرض الآب والزوج إلا السدس. وفي صورة أبوين وأختين 
وزوج لا يبقى شيء. 

فإن قيل: فإن الأب يأخذ ما بقي بعد فرضه وفرض الأم أو الزوج على 
كل حال؛ سواء أكانت هناك أخوات أم لا. 


)0( كذا في الأصل منصوباء والوجه الرفع. 


'- رسالة في المواريث الله 

قلت: نعم لكنه هنا يأخذه بالتعصيب» ومع وجود الأخوات يأخذه 

وقوله: #وَهْوَيَرِتُهآ إن لَمْ يكن ا ولد * قد وافقٌ السهيليً فيها غيرُه 
على أن المعنى على الإحاطة» وخالفه ففى تخصيص الولد بالذكر. قال أبو 
السعود”'): «لإإن لَمْ يكن طَا ولد 4 ذكرًا كان أو أنشى, فالمراد بإرئه إحراز 
جميع مالهاء إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية, لا إرثه لها في الجملة؛ 
فإنه يتحقق مع وجود بنتها». 

أقرل: لكن يبقى ما إذا كان معه أحد الأبوين أو كلاهما أو زوجء فإنه في 
هذه الصور لا يحوز جميعَ التركة كما لا يخفى. فالأقرب أن يقال: إن إطلاق 
(يرئها» هنا المراد به إثبات العصوبة» وصحّ ذلك لأن من شأن العصبة أن 
يحيط بالتركة في بعض الصورء ولا شاكٌ أنه في الصور المذكورة يرث 
بالعصوبة, أما مع الأم والزوج أو أحدهما فظاهرء وأما مع الأب فإن الأخ 
يستحق الإرث. ولكن يأخذه الأب لما تقدم قريبًا. 

فإن قيل: فلماذا قيّد بعدم الولد مع أن الأخ قد يأخحذ بالعصوبة مع 
البنات؟ 

قلت: المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه مع عدم الولد يرث البتة» فيفهم منه أنه 
مع الولد بخلاف ذلك. 


فإن قيل: فَلِمَ لا يقال مثل هذا في #وورته ابواه #؟ 


.)5154 تفسيره لإرشاد العقل السليم» (؟/‎ )١( 
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قلت: الأصل والظاهر هو الإحاطة. وإنمايعدل عنها لموجب.». ولا 


موجبت شن #وورِنه: أنوَاءُ 24 والله أعلم. 


دم هو 


إذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: #وَوَرئَه:ِأَبوَاهُ #4 معناه إحراز جميع 
ماله» أما على تقدير «وورثٌ مالّه أبواه» فلعموم المال؛ وأما على تقدير 
«اوورثه أبواه كذا» فلأآن حذف المعمول آذنَ بالعموم» فصار المعنى: وورثه 
أبواه جميع ماليِه. وأما على القول بأن «ورثتٌ زيدًا» يعم جميع أجزائه. 


11 و 


فلكون ذلك باعتبار جميع أجزاء ما كان له فظاهر, وفائدة قوله: #وورته: 
أبْوَاهُ ‏ على هذا واضحة؛ لأن هذا المعنى لا يتتحصل بدونها. 

الجوات ارايخ - ولم أر من تعّرض له أيضًا -: أن الإرث إذا أطلق في 
القرآن ولم ب يبيّن النصيب كان المعنى أن الوارث عصبة» يحرز جميع المال 
إذا انفرد» والباقيَ بعد فرض فأكثر إن كان. قال تعالى: # يَوَمِيَ؟د الله ف 
أَؤْلددٍ حك لذو مِنْلْ حك الاديين # [النساء: »]١١‏ فلم يُبيّن مجموع ما لهم 
لأنهم عصبة» ثم بين نصيب البنات إذا انفردن» لأنهن يكن ذواتٍ فرض 
حينئذٍ. وقد تقدم نحو هذا في قوله تعالى: #وَهو يَرِتُهَآ 4. 

إذا تقرر هذا فنقول في قوله تعالى: #وَوَرِنه:ِأبوَاهُ 4: إن المعنى وكان 
أبواه عصبة» وذلك عند عدم الولد والإخوة» فيكون الأبوانٍ عصبة. 


ع 


وقوله بعد ذلك: لقَلِوُيَه لدلتٌ» المراد ثلث التركة؛ ولكن قد دلَّ 
كوثهما عصبة على أن هذا إنما يكون إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وأنه إن 
كان هناك أحد الزوجين فالباقى بينها وبين الأب. على قاعدة العصبة: للذكر 


- رسالة في المواريث 6م 
مثل حظ ‏ الأنثيين. 

ولبعض كتاب العصر جوابٌ بناه على أقوالٍ اخترعها في المواريث؛ لم 

فصل 

وأما الجواب المبني على مذهب ابن عباس فيمكن الإيراد عليه بأوجُه: 

الأول: أن المستبعد إنما هو أن تأخذ الأم الثلث إذا كان أكثر مما أخذه 
الأب» وذلك مع الزوج. ولذلك تقل عن ابن سيرين وقال به أبو بكر الأصمٌّ 
في أبوين وزوجة: أن للأم الثلث. وإنما قال الجمهور في هذه أيضّا: إن الأم 
لا تأخذ إلا نصف ما يأخذ الأبء لأنهم فهموا من الآية ذلك على ما تقدم في 
الأجوبة التي من طرفهم. وكيف يستبعدون أن لا يكون له ضعفاها وقد تقدم 
أنه مع الولد يساويها؟ وذلك واضح في صورة: أبوين وابن» وأبوين وبنتين. 
وإذا كان هذا هو الواقع فلو ريد التنبيه على أن وجود الأب لا ينتقص الأمَ 
بحالٍ لذكر مع الأبوين ن الزوج» فتكون الآية نضا فى ذلكء فأما بدون ذكر 
الزوج فليست بنصٌ بل ولا ظاهر» لما سمعتٌ من الاحتمالات. 

الوجه الثاني: أن الجمهور موافقون على أن الأم تأخذ الثلث مع وجود 
الأب في بعض الأحوال كما علمت. فلهم أن يوافقوا على الجواب 
المذكور, ولكن يقصرون الحكم على الحال المذكورة. 

الوجه الثالث: أنه على هذا الجواب يكون قوله تعالى: #ووَرته: نواه 4 
تأكيدًاء وهو على أجوبتنا تأسيسء والتأسيس أو لى من التأكيد. 


والجواب عن الوجه الأول: أن من سنة الله تبارك وتعالى فى العقائد 
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والأحكام التي تعترضها الأهواء والشّبه أن لا يكشفها كشمًا تانّاء لكنه يبه 
على الحقٌ تنبهًا كافيًا لمن تدب وحفق النظره وأسلم نفسّه للحق» ووققه اله 
عزَّ وجل ويدَعٌ مناضًا لمن ة قصّر أو استكبر» أو اقتضت الحكمة أن لا يُوفق. 
ويُزاد في الأحكام أنه يدع سبيلًا لأن يوضع في فهم القاضي المحقٌّ خلافٌ 
الراجح لمناسبته للقضية التي يحكم فيها. وهذا مشروح في موضع آخر. 
فقوله تعالى: #وَوَرِتَه:ِ أَبوَاهُ 4 فيه تنبيه كافٍ على ما ذكر من جهات: 
الأولى: أن الجملة الوسطى صارت في حكم الله عر وجل بقوله: 


د عه 


وورنه: أبْوَاهُ # صريحة في أنها في حال اجتماعهما. 

الثانية: أن الحكم فيها عام؛ فيععٌ جميعٌ صور اجتماعهماء وهي ثلاث 
صور: أبوان فقطء أبوان وزوجء أبوان وزوجة. 

الثالثة: أن المعروف أن الوارث الذي [ينقص غيره] ينقصه على كل 
حال» فالولد ينقص الأم إلى السدسء سواء وجد الأب أم لح والإخوة 
كذلك. وإذا كان الأب لا ينقصها مع عدم أحد الزوجين فكيف ينقصها مع 
أحدهما؟ 

فإن قيل: كما نقصها مع وجود الإخوة. 

قلنا: إنما نقصّها الإخوة. أما إذا قلنا بما يُنقل عن ابن عباس أن السدس 
الذي تنقصه الم في هذه الحال يكون للإخوة فظاهر, ولا يرد على هذا ما 
ذهب إليه ابن عباس وغيره أن الجدٌ يحجب الإخوة. فيقال: فكيف لا 


يحجبهم الأب؟ لأن له أن يجيب بأنهم مع.... والأم لم يأخذوا من نصيب 
الأب شيئّاء وإنما أخذوا من نصيب الأم. 


- رسالة في المواريث /81 

نعم» يلزمه أن يقول في جد وأم وإخموة أن الإخوة يأخذون السدس» 
والظاهر أنه يقوله؛ لأن المنقول عنه إنما هو أن الجد أبء لا أنه يعحجب 
الإخوة مطلقاء فإن كي عنه أن الجد يحجب الإخوة فلعل مراده أنه 
يحجبهم مما كان يأخذه لو لم يكونواء وليس ذاك السدس من هذا؛ لأنهم لو 
لم يكونوا لأخذته الأم. 

وأما إذا قلنا بقول الزيدية وغيرهم إن الإخخوة إن كانوا أشقّاء أو لأب لا 
يُعطّون شيئًاء وإن كانوا لأمّ أخذوا ذاك.... فنقول: الأصل على هذا أن 
السدس للإخوة» وإنما يأخذه الأب إذا كانوا بنيه» بحق أبوّتِه لهم وولايته 
عليهم» فإن كانوا صغارًا فإنه مظنة أن ينفقه عليهم» وإن كانوا كبارًا فإنه إن 
ل ا ا 
وإذ ترك مير انا سيان لين كله وجل وقد ثقل نحو هذا عن قتادة» رواه ابن 
عوقوو 
وأما إذا قلنا بقول الجمهور: إن الإخوة لا يأخذون مع الأب شيئًا ولو 
كانوا لأم» فالوجه في الأشقاء أو لآب ما تقدم, وأما في أولاد الأم فنقول: إن 
الأم نقص استحقاقها بسببهم؛ لأنهم إن كانوا كبارًا فذلك مظنة أن ينفعوها 
ويواسوها من كسبهم» وإن كانوا صغارًا فإنما يكون ذلك إذا فارقها أبو 
الميت ثم تزوجت أبا الصغار» والغالب أن يكون أبو الصغار حيًّا ينفق عليها 
وعليهم» وقد تأكدت صلتها به بولادتها الأولاد» فنتقص استحقاقها من ابنها 
الذي قد تكون آذت أباه حتى فارقها وتزوجت غيره؛ وقرّت عند هذا الآخر 


)١(‏ فى اتفسسيره» (558255717//5). وأخرجه أيضًا ابن أو حاتم في (تفسيره» 
4 ). 
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حتى ولدت له أولادًا واستغنت به. وإذا نققص استحقاقها ولم يكن لبنيها حقٌّ 
فالذي نقصّه يكون.... لأبي الميت. 

على أنه لا يلزم فيمن كان النقص بسببه أن يأخذ هو ذاك المنقوص. ألا 
تسرى أن البنات أو الأخوات ينقصن الأم سدسًاء ولايكون لهن ذلك 
السدسء بل يذهب إلى العصبة» وذلك في صورة بتتسين أو أختين وأم 
وعصبة» فالنقص بسبب البئتين أو الأختين» والفائدة للعصبة. ولا يلزم فيمن 
يحجب وارثًا أو ينقصه أن يحجب من يحجبه ذاك الوارث أو ينقصه؛ فالجد 


يحجب الإخوة للأم» ولا يحجب ولا ينقص من ينقصه الإخوة للأم» وذلك 
كجدٌ وأمٌ وزوجء فتأخذ الأم ثلثهاء ولا يقال: إن الجدّ يحجب الإخوة للأم 
لو كانواء فلينقص من ينقصونه. 

فأما في أبوين وزوج ولا ولد ولا إخوة» فقد عَلِم أن الزوج لا ينقصها 
شينًا إذا لم يكن أب إجماعاء فكيف ينقصها مع وجود الأب؟ أو بأي وجه 
نقص استحقاقها؟ فإن الزوج أجنبي لا ينقصها إذا لم يكن أب. ولا يكون ما 
أخذه الأب كأنه أخذه الزوج» كما قلنا في الأشقاء أو لأبء ولا تنتفع الأم 
بشيء من زوج بنتها بعد موت الابنة» ولا ينقص استحقاقها بسبب أن بنتها 
تروجت. فلم يبق إلا احتمال أن ينقصها الأب. ولو كان ينقصها لنقّصها عند 
عدم الزوج كما تقدم؛ فنص الله تعالى نضا قاطعًا على هذه الحال؛ أعني أن 
ينفرد الأبوان ولا زوج ولا زوجة. متناولا بعمومه الحالين الأخريين. 

فإن قلتم: الذي ينقصها هو الأبء وإنما لم ينقصها إذا لم يكن معهما 
أحد الزوجين. لأنه ينال مقدارًا وافرّاء وهو الثلثانء فأما إذا كان معهما أحد 
الروتجيق فإنه للا حقى لما يناس حقة فنقضها: 


٠‏ رسالة في المواريث ةآ3 

قلنا: قتذ قدا أن سكة العواريية غك أنه إذا نقصضن ؤارث زارقاكان 
حكمًا عامًا بأن ينقصه على كل حالء وما توهمتموه في استحقاق الأب لا 
أثر لهء لأن 0 قال في اجرهله الآية: ابوك وَأبسَاوْكُم لَامَدْرُونَ 
أيهم أوَبُ لَك فعا بصصةٌ يرس أله إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَكِيمًا 4 وإذا سلّمتم 
ا ال و 

هذا وقد بقيت جهاتٌ أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الوجه الثاني: أن قَضركم هذا النصّ على ما إذا لم يكن 
فيها زوج ولا زوجة دعوى فارغة مردودة من جهات: 

الآولئ: أن التفتوضن العاقة لا تتم لاححة. 

الثانية: أن المعروف في سنة الكلام ونصوص الكتاب والسنة أن العام 
إن قام دليل على تخصيصه كان الباقي أكثر» وأنتم عكستم هناء فأخ رجتم 
صورتين وأبقيتم صورة. 

الثالثة: أن النصّ كما أفاد دخولٌ الصورتين بلفظه فقد أفاد دخولهما 
بمعناه» أعني ما قدّمناه» إذ لا وجه لأن ينقص الزوج الأمَّ ولا لأن ينتقصها 
الأب بشرط وجود الزوج. 

| والجواب عن الوجه الثالث : أن قولكم: «التأسيس أولى من التأكيد» 
يده لتنا | اتسنا وله لمعيال د سيتبيّن إن شاء الله تعالى حال 
الاحتمالات التي ذكرتموها بأجوبتكم. 

وأما الأجوبة التي من طرف الجمهور فالقدح فيها إجمالاً وتفصيلا: 

أما الإجمال فإنه لا داعي إلى تكلّمها إلا استبعاد أن تأخذ الأم ضِعف ما 
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يأخذ الأب في صورة زوج وأبوين» كما أجاب زيد بن ثابت لما راسله ابن 
عباسء فقال زيد: لا أفصّلُ أمّا على أب. وليس في النصوص ولا النظر ما 
يمنع أن تفضل الأم الأب حتى نحتاج إلى تأويل الآية. أما الننصوص فظاهرء 
وأما النظر فإن كنتم تقيسون الأبوين على الابن والببت وعلى الأخ والأخت 
شقيقين أو لأب فهذا خطأء فقد بان بقوله تعالى: #وَلِاْبوَيْهِ لكل حر وهم 
َلسّدُس مِمَا ترك إن 4 أن الأبوين ليسا كالابن والبنت» ولا كالأخ 
والأخت. فإن الابن والبنت والأخ والأخخت لا يكونان إلا عصبة» واتصال 
الابن والبنت بالمتوفى سواء من كل وجه. وكذا الأخ والأخحتء ولا كذلك 
اتتصال الأبوين» فإن اتصال الأم أقوىء فلو كان الأمر إلى القياس لكان 
الأشبه أن يشبه الأبوان بالبنت وابن الابن والأخت الشقيقة والأخ لأب. وإن 
نظرتم إلى مقدار التعب والعناء فأفضلية الأم ظاهرة» وقد ثبت عنه يكو «برّ 
أمّك ثم أمّك ثم أمّك ثم أباك». 

فإن قلتم: ولكن الأب هو الذي أنفق المال أي في الغالب. 

قلنا: ولكن الأم قد تكون أحوجَ إلى المال من الأب» ولاسيّما عند 
شيخوختها عندما يُعرض عنها الأب» مع أن مثل هذه الأمور قد قطعها الله عر 
وجل بقوله: لإلَامَدْرُونَ أي أَوْبُ لكل تقْسأ 4 الآية كما مرّ. 

والنظر الصحيح أن الأم ليست مع الأب عصبة» وإلا لكانت معه عصبة 
عند وجود الولد أو الإخوة» وأن الأب لا ينقصها عن ثلثهاء وإلّا لنقّصّها عند 
انفراده معهاء فإذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فهي ذاتٌ فرضي أبدًاء ينتقصها الولد 
أو الإخوة إلى السدسء فإن لم يكن ولد ولا إخوة فهي على ثلثهاء وأما الأب 
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0 السدس أبِدًا7١2)‏ ثم هو عصبة يأخذ الباق تعصحا اد انفرد؛ والباقي 
بقية الفرائض إن كانت ولم يكن ولد ذكرء فإن لم تُبقٍ الفرائضٌ شيئًا لم 
مع رم ب ل كه امد 
ابن لا بق ثيء لبتي الابرخ: 
وفي الحديث: «الخراج بالضمان»؛ فكذلك حال العصبة» حرمانه تارةً 
يأخذون جميع الما كار 1 
ومبنى الفرائض على المشاحة والعصبات على المسا محة» فإن أصحاب 
الفرائض كأصحاب الدين على الميت» والعصبة أولياء المبت؛ وحقٌ الولي 
أن يحرص على توفية الديون التي على ميته ولو من ماله» فإن لم يكن هناك ذو 
دين أو كان ولم يستغرق فالوليٌ أولى به ممن لا دينّ له ولا ولاية. 
وبهذا نجيب الأشقاء في المشتركة» نقول لهم: إنكم عصبة الميتة 
وعاقلتهاء لو جَنَتْ في حياتها جناية كان حقا عليكم أن تحملوهاء ولو ماتت 
وعليها دين لا وفاءَ له لكان ينبغي لكم أن تقضوه من أموالكم, فهذه الفرائض 
التي للأم والزوج والإخوة لأم بمنزلة الدين على أختكم: فلم يُكلّفكم الله 
تعالى أن تقضوها من أموالكم؛ بل كلّفكم أن تَرضَوا بقضائها من تركتهاء 
وافرضوا أن لكم ولبعض الأجانب ديئًا على أختكم ولا تفي التركة بالدّينين» 
أليس الذي ينبغي لكم أن تقضوا الأجانب وتُسامحوا بدينكم؟ فكذا يقال 


)١(‏ كتب المؤلف في الهامش: «كذا يظهر ولكنه لم ينص عليه إِلّا مع الولد؛ لأنه والله 
أعلم مع عدم الولد إن لم يحز أكثر من السدس باسم التعصيب لم ينقص عنه». 

(؟) «أي زائد عن السدسء فأما هو فهو فرض فيما يظهرء كما مرّ) (من المؤلف). 

(*) كذا في الأصل» والمعنى واضح 


ضر" مجموع رسائل الفقه 
للأب على أنه قد أخذ دّينه المحتوم وهو السدس. 


وأما التفصيل فالجواب الأول دعوى بلا دليل» وليس في قوله تعالى: 
ونه أبوَاه 4 إشارة ما إلى أن المراد بقوله: لقَلِديَه ث4 أي ثلث ما 
أخذام. بل المتبادر هو المطرد في آيات الفرائض وأحاديثها أن المراد ثلث 
اتركةة والجملة الثانية مبتية على ما قبلهاء وهي قوله: لقن 36 6 22 
َيه سدس 4: والسدس هنا سدس التركة اتفاّاء إذ لو كان المراد بالثلث 
ثلث ما أخذاه لكان المراد بالسدس هنا سدس ما أخذاه. وهو باطل اتفاقًا 
فيما إذا كان هناك أحد الزوجين. 


وأما الجواب الثاني فيرد عليه أنه لا دليلَ على الحصرء لا من الطرق 
التي ذكرها البيانيون ولا من غيرهاء فإننا نسلّم أن الحق غير محصور في 
تلك الطرق» وأنك إذا قلت لإنسانٍ: من ورِتٌ فلانًا؟ فقال: ورثّه أبواه؛ فَهِمَ 
الحصرء ولكن فَهْمّه هنا من جهة أن من الاستفهامية للعموم, فالاستفهام 
واقع عن جميع الورثة» والجواب مطابق للسؤال, فلما اقتصر المجيب على 
قوله: ورثه أبواه» كان ظاهر ذلك أنهما جميع الورثة» ولكن لا نجد في الآية 
مايماثل هذه الدلالة أو يقوم مقامّها. 

وقولكم: إن الحصر مأخوذ من التتخصيص الذكري كما تدلٌ عليه 
الفحوى» جعجعةًٌ لا طِحْنء فإن التخصيص الذكري إنما يفيد الحصر حيث 
كان المقام يقتضي الاستيعاب. كما قدمنا في جواب «مَن ورث فلانًا»» وليس 
هنا كذلكء اللهم إلا أن تبنوا على القول بمفهوم اللقب. وهو قول ساقط 
بالاتفاق بيننا وبينكم. 
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وأما الجواب الثالث فيردّه أن أهل اللغة ذكروا أن «ورث» يتعدّى إلى 
مفعولين» ولم يفرقوا بين ورثته وورئتٌ منه. وقولهم: «حذف المعمول يوْذِن 
بالعموم» ليس على إطلاقه. فإنه يقال: «قَتلّ فلان» وليس المعنى أنه قتلّ كل 
أحدء وقالوا: فلان يعطي وفلان يمنع» وليس المعنى يعطي كل شيء ويمنع 
كل شيء» وإنما يُوْذِن بالعموم حيث كان المقام يستدعي ذكره لو كان خاصّاء 
ولاعلة لتركه غير العموم؛ وما هنا ليس كذلكء فإن القصد من قوله: 
وَوَيِنَهد أبوَاهُ 4 إنما هو ذكر وجود الأبوين. وإنما لم يقل: «وله أبوان» لأن 
مثل هذا إنما يحسن فيما قد يكون وقد لا يكون البتة» كالولد والإخوة:؛ فأما 
الأبوان فكل إنسانٍ له أبوان عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السلام. 

فإن قيل: إنما المراد بقوله: «وله ولد»؛ «وله إخوة» من كان حيّاء فلو 
قِيلَ: «وله أبوان» لكان المعنى: وله أبوان حيّان؛ والأبوان الحّان قد يكونان 
وقد لا يكونان في... 

قلت: نعم» ولكن الكلام في حسن التعبير. 

وأما قوله تعالى: #وإن كات رَجَلٌ يوَرَتُ كَللَةَ 4 ففي دعراكم 
نظرء ولا يلزم من ترك التقييد إغناء الكلام عنه» فقد يترك التقييد في آية لبيان 
خرف 

وأما قؤزله تال اطوَفر يقي إن 21 وك 1 و51 كاقل الفيستونا عض 
الكلام عليهاء ولا حاجة بنا إلى استيفائه» بل يكفينا أن نقول: إذا اتجه أن 
يكون المراد هنا: يحرز جميعٌ مالهاء فلقائلٍ أن يقول إنما كان ذلك هنا لتقدّم 
المبتدأء كما في قولهم: أنا فعلتٌ ذلكء أو أن المقام هنا يستدعي ذكر 
المفعول» فآذن حذفه بالعموم؛ وليس قوله: #ووَرِئه: باه 4 كذلك. 
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وأما قول زكريا عليه السلام: # ين ويرتُ مِنْءَالٍ يَحْقُوبٌ © فكأن إحراز 
الجميع قوي فيهاء ولكن قد يُوجّه بأن المقام يستدعي ذلك؛ لأنه يسأل ولدًا 
يخلّفه. ولا يكفي في ذلك أن يرثه في الجملة. بأن يحرز شيئًا ما مماهوله. 
وبأن تعدية #يرث» الأول بنفسه والثاني بمن يُشْعِر بالفرق» والفرق الظاهر 
هو ماذكر. 

وأما الجواب الرابع فيرد عليه أن تلك القاعدة إذا سلمت ففيما يكون 
المقام فيه يستدعي بيان النصيبء فإنه إذا لم تذكر مع ذلك عَلِم أنه إنما ترك 
لنكتة» والنكتة قد تكون العموم كما مرّء وقد تكون غير ذلك كما هناء فإن 
كون النصيب غير مقدر سبب لتركِ ذكره؛ فتدبّر. وقد قدمنا أن قوله تعالى: 


4- 
ده هو 


وَوَدِتَه: أبوَاهُ 4 لا يستدعي ذْكْرَ المفعول. 
فصل 
قد يقال من طرف الجمهور: الكلام في مقامين: الأول في معنى الآية؛ 
والثاني في النظر. 
فأما معنى الآية فإنما دفعتم به الأجوبة السابقة كلامّاء ولكننا نقتتصر على 
الجواب الثالث» ونقول: إن نحو «ورث فلانٌُ فلانًا» يقتتضى ظاهره إحرارٌه 
جميعٌ ماله كما يشهد به الذوق» وصّرح به السهيلي وغيره؛ وقدَّمنا له ثلاثة 
أوجه. وإطلاق أهل اللغة أن «ورث» يتعدى إلى مفعولين وعدم تفرقتهم بين 
تور وولورتة منه» إن خالف ما قلنا عارضناه بما تقدم من الاستدلال. 
وقولكم في دفع الوجه الثاني «إن حذف المعمول إنما يؤذن بالعموم» 
حيث كان المقام يستدعي ذكره لو كان خاضًّاء ولاعلة لتركه غير العموم- 
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مسلّم» ونقول: إن قوله تعالى: #وَوَرِئَهء أبْوَاه 4 كذلك»؛ قولكم إن القصد من 
قوله: #ووَرئه: أَبْوَاهُ 4 إنما هو ذكر وجود الأبوين دعوى غير مسلّمة» فإن 
وجودهما قد علم من الجملة الأولى. والجواب الذي من طرف ابن عباس 
قد تقدم أن الكلام عليه يكون تأكيدًاء والتأسيس أولى منه. ويُرجّح قولنا 
التعبير بقوله: «ورث»» ولو كان الأمر كما قلتم لكان الظاهر أن يقال: «وله 
أبوان». قولكم إنه عدلٌ عن ذلك لأن التعبير به غير جيد- غير مسلم. 
نعمء لا نتكر أنه يقال: ورث فلانُ فلاناء وليس المعنى على العموم 
حتمّاء ولكن لا بد أن يكون هناك ملاحظة للعموم؛ وذلك كقوله تعالى: 
وَهْوَ يرِثُّمَآ4 إذا حمل على معنى أنه عصبتها كما تقدم وقدَّمنا أنه خلاف 
الأصلء فلا يُصار إليه إِلّا بدليل» فإن أقمتم حجةً على أنه قد يقال مثلًا: مات 
فلانُ وورثنُه زوجته» على معنى أنها ورئت فرضها فإننا نُسِلّم ذلك؛ ولكننا 
نقول: هذا المعنى أشدٌ في خلاف الظاهر فلا يحمل عليه الكلام مادام 
المعنى الظاهر محتملاء وقد يُوجّه بأن الأصل: ورثتُ منه زوجته؛ ثم ذف 
حرف الجرء وسُّلّط الفعل على المجرور كما في نحو: دخلتٌ الدارٌ. 


وقولكم في الجواب الإجمالي: إنه لم يَدْعْنا إلى تكلف الجواب إِلَا 
استبعادٌ أن تأخذ الأمّ ضعفَ الأب» وذكرتم جواب زيد بن ثابت» فقد جاء 
ذلك في رواية مختصرة؛ وجاء في أخرى أوضح منها: اعن عكرمة أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج 
النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المالء قال: فأتيتٌ ابنَ عباس 
فأخبرتُه فقال ابن عباس: ارجع إليه فقَل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ 
قال: فأتيئه» فقال: برأيي» فرجعتٌ إلى ابن عباس فأخبرثّه» فقال ابن عباس: 


م مجموع رسائل الفقه 
وأنا أقول برأبي: للأم الثلث كاملًا» «سئن» البيهقي (778/5). 

فهذا فصل الخطاب في الآية» وهو أنها محتملةٌ كلا القولين باعتراف 
أفرض الأمة وباعتراف حبرهاء وهو صاحب القول المخالف للجمهورء فإن 


كلا القولين عمدته في ترجيح ما ذهب إليه الرأي» وفي ذلك شهادة عظمى 
من حبر الأمة لصحة احتمال الآية لما قلنا. 


وأعظم منها اتفاق جمهور الصحابة ثم أئمة التابعين ومن بعدهم, وبما 
ذكر يتم إجماع الصحابة على احتمال الآية لما قلناه وترجيح جمهورهم له. 
فلنقتصر على هذا وننظر في الرأي. 

وأما المقام الثاني فقد تقدم ماظهر من النظر من طرف ابن عباس» 
فقولكم أولا: إن المعروف من سنة الفرائض أن الوارث الذي ينقص غيره 
ينقصه على كل حالء والأب لا ينقص الأم عند عدم أحد الزوجينء فلا 
ينقصها عند وجوده. فهذا معارض بأخصٌ منه. وهو أن الأم لا تفضل الأب 
في الصور المتفق عليهاء فهي إما أن تأخذ مثله. وذلك مع الابن أو البنتين 
فأكثر» وإما أن تأخذ نصف ما أخذ, وذلك مع البنت وعند انفراد الأبوين» 
وهذا القياس أقوى من قياسكمء فإن غاية قياسكم أن هذه الصورة لا نظير لها 
في الفرائضء قياسنا يقول مثل قولكم. وهو أن هذه الصورة ‏ أعني أن تأخذ 
الأم ضعفت ما يأخذ الأب لا نظير لها في الفرائض» ثم هو ناظرٌ إلى 
المعنى» وهو أن الأحكام المتفق عليها تدل أن الأب أكثر حقًا من الأم. 


وأما قولكم: إن من شأن العصبة أن تختلف أحواله؛ فتارةٌ يبحوز جميع 
التركة؛ وتارةً لا يبِقَى له شيء. وتارةً يناله كثير منهاء وتارةٌ قليل- فهذا حق في 
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غير الأب. فأما الأب فإنه صاحبٌ فرض فرض الله له مع الولد السدس» 
وكان مقتضى ذلك أن يُفرض له مع عدم الولد الثلث كالأم سواء على الأقل؛ 
ففي عدم الفرض له إشارة إلى أنه عند عدم الولد لابدٌ أن يحوز الثلث 
على....؛ وإن كان بعضه باسم الفرض وبعضّه باسم التعصيبء. وذلك 
كالابن لم يفرض الله عزّ وجل له. ولكن جعله يحجب بعض الورثة وينقص 
بعضهم.» فلو اجتمع جميع الورثة من الأصول والحواشي ومعهم ابن واحد 
لما ورث منهم معه غير الأبوين وأحد الزوجين» فللأبوين السدسان وللزوج 
الربع» فيبقى للابن نصف إلا نصف السدسء وإذا كان بدلٌ الزوج زوجة 
فأكثر كان لها الثمن» فيبقى للولد النصف وربع السدسء هذا مع أن الأبوين 
جذاه» والغالب أن يكون الزوج أباه والزوجة أمه. 


ولنكتفي بهذين الوجهين من النظر ثم نقول: لم يعتمد جمهور الصحابة 
فمن بعدهم على النظر إلا من جهة ترجيحه لأحد المعنيين المحتملين في 
الآية باعتراف ابن عباس نفسسه كما مرّء ولما ترجّح أن معنى الآية أنه إذا لم 
يكن للميت ولد وحاز أبواه جميع التركة فلأمّه الثلث؛ فقد فُهم من التقييد 
بحوزهما جميع التركة أنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميعها لم يكن للأم 
الغلثء؛ والمعقول أنه يكون لها حينئذٍ دون الثلثء فنظر الأئمة إلى حالة 
انفرادهماء فوجدوا أنها تأخذ مثل نصف ما يأخذ الأب. فقالوا: فالظاهر 
أنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميع التركة ‏ وليس هناك من ينقص الأم وهو 
الولد.... - نقصّ من نصيب الأم بنسبة ما نقص من التركة» وزاد ذلك عندهم 
قوةٌ أن ذلك لا ينقصها عن السدسء وهو الفرض المحتوم لها. والله أعلم. 


4م مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وأما الجملة الثالشة ‏ وهي قوله تعالى: #قإن كان لهم 

سدس" * فهي مبنية على ما قبلهاء فمنطوقها أن الأبوين إذا اجتمعا ومعهما 
إخوة كان للأم السدس» وفد تقدم أنه روي عن ابن عباس أن السدس الذي 
نقصته الأم يكون للإخوة» ولم يثبت عنه ذلكء وقد تقدم بيان الحكمة في 
نقصهم الأمّ وأن السدس وإن أخذه الأب فكأنه لهم» بل لو كان مع الأب 
أخوات فلا مانع أن يقال: إن لهنّ الثلثين» ولكن أخذه الأب كما تقدم. 

وقد استشكل ابن عباس ما جرى عليه العمل من نقص الأم بالاثنين من 
الإخوة» وقال لعثمان: [َلِمَ صار الأخوان يردَانٍ الأمَّ إلى السدس.ء إنما قال 
الله: #قِنكانَ لم إِحْوَةُ 4. والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا 
بإخوة؟]0١2.‏ وشئل زيد بن ثابت عن ذلك فقال: [«إن العرب تسمّي 
الأخوين إخوةً»]20). 

فالذي يظهر من قول ابن عباس وقول زيد أن الجمع في لسان قريش إذا 
أطلق كان المتبادر منه الثلاثة وليس الأمر هكذا عند جميع العرب. وإِلَا لما 
خصٌ ابن عباس قريسًا. . ويظهر من قول زيد أن الجمع في لسان الأنصار 


تطلى على الاتنية إطلاقًا مستفيضًاء » فجرى العمل قبل ابن عباس وبعده على 
الاعتداد بالاثنين 


ا 2014 
خوة فلامّه 


- 
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.)١717//7( والحاكم (5/ 6 3) والبيهقي‎ 
.)7171 /5( هنا بياض في الأصلء والأثر أخرجه الحاكم (5/ 76) والبيهقي‎ (0) 


4 رسالة في المواريث‎ ٠ 

ومن جملة ما يرجح به أن الأحكام المنصوصة المتفق عليها في 
الفرائض لا تفرّق بين الاثنين فم فوق. فللبنت أو بنت الابن النصف» 
وللثتتين فأكثر الثلشان» وكذلك للأخت شقيقة أو لأب النصف. وللثنتين 
فأكثر الثلثان» وللأخ لأمّ السدسء وللاثنين فأكثر الثلث. 

ويتأكّد هذا بأن الظاهر أن الإخوة إنما ينقصون الأمَّ إلى السدس لأجل 
ميرائهم» حتى مع وجود الأب» فإنهم يرثون تقديرًا كما تقدم؛ وهم في 
ميرائهم لا يفترق الاثنان منهم والثلاثة فأكثرء أما الإخوة لأمّ فظاهرء وأما 
الأشقاء أو لأب فيعتبر ذلك بإنائهم» فللأختين فأكثر الثلثان. 


وك 2 ”هه 


